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٩٩ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

واطنة صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
صرية ١٩٢٩» «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا

د. صفاء شاكر

 هـناك دراسـات عديـدة تعـرضت لتـأثيـر الانفـصال الـذى حدث فى مـصر جراء
مـعاهـدة لوزان ١٩٢٣ سواء من الـناحيـة السـياسيـة أو الاجتمـاعيـة. والأخيرة بـصفة
خــاصــة كـانـت مـنــعــزلـة عن الــتــكـيــيف الــقــانـونى الــذى جــرى فى أعــقـاب الاعــتـراف

صرية عن مثيلتها العثمانية.  الدولى بانفصال الشخصية ا
صرية" ومن أجل رصد التـغيرات التى نشأت من ترسيخ ما عُرف "بالجنسية ا
"; وجـب التـعرف صـري مـصـطلـح "مواطـن قـتـضاه يُـطـلق علـى ا وهو مـا أصـبح 
صطـلح الذى كان شائعـاً قبلها وهـو "الرعية". وثانـياً: للتأكـيد على هوية أولاً على ا
ـصرى ومن يـكون? كـان لزامـاً التعـريف بهـوية الأجـنبى الـذى كان عـلى أرض مصر ا
ـصريـة عام ١٩٢٦. وكـانت الإشكـاليـة الأكبـر التى إبـان وضع أول قانـون للـجنـسيـة ا
ــصــرى عن الــكــيــان ــصــرى آنــذاك هـى كــيــفــيــة انــتــزاع الجـــســد ا ــشــرع ا قـــابــلت ا

العثمانى.
ولذلك ركزت الورقة على النقاط التالية:

واطن. واطنة والرعية والوطنى وا < مفهوم ا
< أثر خط كلخانة ١٨٣٩ والخط الهمايونى ١٨٥٦على الأوضاع فى مصر.

< قانون الجنسية العثمانية ١٨٦٩ "قانون التبعة العثمانية".
ـصــريــة أثــنـاء الاحــتلال الــبــريــطـانـى ١٨٨٢ حـتى مــؤتــمــر لـوزان < الجــنــســيــة ا

.١٩٢٣
صرية ١٩٢٦ . < قانون الجنسية ا
صرية ١٩٢٩ . < قانون الجنسية ا
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صطلح:       مفهوم الجنسية وتطور ا
يـتألف المجـتـمع الدولى الحـديث من الـعديـد من الدول الـتى تـتمـتع بذات الـقدر
من الــســيـادة عــلى الــصـعــيـد الــنــظـرى عــلى الأقل ولــكى تــوجـد الــدولـة بــاعــتـبــارهـا
الـوحـدة الأسـاسـيـة لـلـمـجـتـمع الـدولى الحـديث; لا بُـد أن تـتـوافـر لـهـا ثلاثـة عـنـاصـر

أساسية وهى: الإقليم والشعب والسيادة.
ولتحـديد عنصر الشعب لا بُد من وجود مـعيار يتحدد به هذا الركن الأساسى

عيار هو ما اصطُلحَِ على تسميته بالجنسية(١) . من أركان الدولة وهذا ا
ـواطن. أى ــنـظــور الـقــبـلى الــعـشــائـرى هــو ا وقــبل الجـنــسـيــة; كـان الــوطن من ا
ـاء فـى الـنـمــوذج الـعـربـى ولم يـكن الــوطن بـصـورته مـضــارب الخـيـام حــول الـكلأ وا
ومفهـومه ماثلاً فى الذهن الـعربى الجاهـلى قبل الإسلام بل كـان هو القـبيلـة أينما
حـلت وارتحـلت بحـثـاً عن الـقـوت أو الأمن أو عـنـهمـا مـعـاً وبـذلك يـكـون الوطن فى
الـذهـن العـربى آنـذاك مـتـعـدداً فى إطـار واحـد كـبـيـر: عِـرقى (الـعـروبـة) والجغـرافى
(شـبه الجزيـرة العـربية) لـكن من الضـرورى الإشارة إلى أن أعـراف القـبيلـة العـربية
ـكـتوب جـعـلت من الـفـرد مواطـنـاً له حـقـوق وعلـيه واجـبـات فـقد كـان الـعُـرف غيـر ا
ـعـيـار (٢)  ثم أصـبح الـدين هــو ا ـثــابـة عـقــد اجـتـمـاعى ويــجـعل من الـفــرد مـواطـنـاً
لـتـحديـد صـفـة الوطـنـية لـلأفراد فـكل من يـدين بـديانـة مـعـينـة يـصـنَّف للـجـهـة التى
يـــعـــتـــنق ديـــانـــتـــهـــا فـــوحـــدة الـــدين هـى الـــتى كـــانت تجـــمع الأفـــراد ومـع اســـتـــقــرار
وطن أو الإقـامة مـعيـاراً لتحـديد الـصفة الجـماعات الـبشـرية واستـيطـانهـا; أصبح ا

الوطنية للأفراد(٣).
وقـد أثـار مـفهـوم الجـنسـيـة وطبـيـعـتهـا جـدلاً كبـيـراً فى الفـقه الـقـانونى ومن ثم
ـا يتـفق مع الـتاريـخى وواكب ذلـك حركـة تـشـريـعـيـة مسـتـمـرة فـعـدَّلـتـها ونـقَّـحـتـهـا 
ـا يـعالـج ما يـكـتـنـفـها مـن مثـالب أو قـصـور. ومن هـنـا تـبدو ـتـجـددة و مـصـالحهـا ا
الجـنـسيـة كـفكـرة مـركبـة ولـيـست بسـيـطة(٤) علاوة على أنـهـا ذات صلـة بـالكـثـير من
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ــا يــؤدى إلى تــأثـر الأفـكــار الاجــتـمــاعــيــة الأخـرى كــفــكـرة الأمــة والــدين والــعِـرق 
تعريف الجنـسية بهذه الأفكار على نحو أو آخر. فالجنـسية رابطة قانونية سياسية

كونة للدولة. تفيد اندماج الفرد فى عنصر السكان بوصفه من العناصر ا
: جانب قانونى وآخر سياسى. يتضح من هذا التعريف أن للجنسية جانب

ـعنى أن الـقانـون هو الـذى يحـكم نشـأتهـا وزوالها فـالجنسـية رابـطة قـانونـية: 
كما يحدد مختلف الآثار التى تترتب عليها.

وهـى أيضـاً رابـطـة سيـاسـيـة لأنهـا تـقـوم علـى فكـرة الـولاء الـسيـاسى لـلـفرد إزاء
دولته هذا الـولاء السياسى يتمثل فـى شعور الفرد بكيـانه كعضو فى شعب الدولة
ـصـالح هذا ا تـفـرضه عـليه تـلك الـعـضويـة من أعـبـاء تتـصل  واسـتـعـداده للـقـيـام 

الشعب فى مجموعه(٥).
وإنشاء حق الجـنسية مـحصوراً بالـدولة فهى وحدهـا التى يحق لهـا إنشاء هذا
الحق ومـنحه لـلفـرد الذى يـعيش علـى إقليـمهـا ويخـضع لسـيادتـها وأساس ذلك أن
ـسـتـخـدمــة لـتـوزيع الأفـراد من الــوجـهـة الـدولـيـة ولا شك أن الجـنـسـيــة هى الأداة ا
الدولـة هى الجهة الـوحيدة الـتى تتولى هـذا التوزيع (٦) ولا يُـشترط أن تـكون الدولة
الــتى يـحق لـهــا إنـشـاء الجــنـسـيـة كــامـلـة الــسـيـادة فـالــدولـة نـاقــصـة الـســيـادة بـحـكم

الاحتلال تظل محتفظة بهذا الحق(٧).
صرى الذى بدأ متأثراً بهذه وقد زحفت أعـمال السيادة إلى النظام القانـونى ا
الـنظريـة التى صنـعها وطـبقهـا مجلس الـدولة الـفرنسى. وبـينمـا كان منـشأ النـظرية
ـصرى قـد عرفـهـا بنـصوص تـشـريعـية فـى فرنـسا قـضـائيـاً; فإن الـنـظام الـقضـائى ا

صريحة. 
فـعنـدمـا أنشـئت المحـاكم المخـتلـطـة سنـة ١٨٧٥ والمحـاكم الأهـليـة سـنة ١٨٨٣ لم
تـتـعـرض لائحـتـا تـرتـيبـهـمـا لأعمـال الـسـيـادة إلا أن المحاكم الأهـلـيـة علـى الرغم من
ذلك اعترفت بـنظرية أعمال السيادة وأخذت بها فى بعض أحكامها وذلك بعكس

المحاكم المختلطة التى لم تأخذ بنظرية أعمال السيادة فى قضائها.
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ـصرى فـرصة تـعديل لائـحة المحـاكم الأهلـية سـنة ١٩٠٠ ـشرع ا ولـذلك انتـهز ا
ـادة(١١) من اللائـحـة عـلى مـنع المحـاكم المخـتلـطـة من الـتـعـرض لأعـمال ونص فى ا
ادة(١٥) السيـادة وكذلك عـند تعـديل لائحـة المحاكم الأهلـية سـنة ١٩٣٧ نص فى ا
مــنــهـا عــلى نــفس الــنص الــذى أورده فى لائــحــة المحــاكم المخــتــلـطــة عــلى أنه "لــيس
لـلـمحـاكم الأهـليـة أن تـنظـر بـطريـقـة مبـاشـرة أو غيـر مـباشـرة فى أعـمال الـسـيادة".
ولم يـتغـير الـوضع بعـد إلغـاء نظـام المحاكم المخـتلـطة فى ١٥ أكـتوبـر ١٩٤٩ وصدور
ــادة(١٨) مــنه عــلى ذات قــانــون نــظــام الــقــضــاء رقم ١٤٧ لــسـنــة ١٩٤٩ إذ نــصت ا
الحـظـر ثم تـوالى الـنص عـلى هـذا الحـظــر فى قـوانـ تـنـظـيم الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة
ادة (١٧) منه على تعـاقبة وآخـرها القانـون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ الـذى نص فى ا ا
أنه "لـيس للـمحاكم أن تـنظر بـطريقـة مبـاشرة أو غيـر مباشـرة فى أعمال الـسيادة".
ـتعـاقـبة وآخـرهـا القـانـون رقم ٤٧ لسـنة ١٩٧٢ وكـذلك فإن قـوانـ مجـلس الدولـة ا
ـادة (١١) مـنه عـلى أنه "لا تـخـتص مـحـاكم مـجلس الـذى نص بـصـريح العـبـارة فى ا

تعلقة بالسيادة"(٨). الدولة فى النظر فى الطلبات ا
عـلى أيـة حـال; فـعلاقـة الجـنـسـيـة الـتى تـربط الـفـرد بـالـدولـة تـقـوم عـلـى أساس
الحـــمــايــة من جــانب الــدولــة والخــضــوع مـن جــانب الــفــرد فــرعــايــا الــدولــة  _دون
الأجـانب عـنـهـا  _لا يـتـمـتـعـون بـحـمـايـتـهـا فى الـداخل فـقط; بل يـتـمـتـعـون بـحـمـايـتـهـا
ورعـايـتـهـا إذا مــا تـركـوا إقـلـيم الــدولـة إلى الخـارج. والـدولـة تــكـفل لـرعـايـاهـا  _دون
سـائر الأجانب  _تمتـعهم بالحـقوق العـامة والحقـوق السيـاسية ويقـابل ذلك خضوع

رعايا الدولة لسيادتها التشريعية والتنفيذية والقضائية(٩).
ــشــرع ــطــلق تــصــرف ا ــتـــروكــة  والــتــشــريع فى مـــجــال الجــنــســيــة من الأمــور ا
الـداخلى فى كل دولـة له أن يـضع لهـا من النـصوص مـا يـشاء وأن يـحدد بـالكـيفـية
الــتى يـراهـا مـتــفـقـة مع صـالح الــدولـة من هم مـواطــنـو الـدولـة الأصـلــيـون وطـريـقـة
شرع اكتسـاب الجنسية وأسباب فـقدها وأحوال انتزاعـها وإجراءات ذلك. وحرية ا
وضوع من الأمور الطبيعية لأنه عندما يضع نصوصاً للجنسية الداخلى فى هذا ا
سـائل الداخـلـية الـتى لا يتـدخل فيـها فإنه يـنـظم كيـان الدولـة وتنـظـيم الدولـة من ا
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نظمات الدولية(١٠). القانون الدولى العام ولا ا
ــادة الــثـانــيــة من دســتــور ١٩٢٣ عــلى أن "الجــنــســيـة وتـطــبــيــقــاً لــذلك; نــصت ا
ادة الـثـانـية من دسـتـور ١٩٣٠ أما صـريـة يـحددهـا الـقانـون" ولم تـخـتلف عـنـهـا ا ا
صـرية يـحددها ادة الـثانـية "الجـنسيـة ا فى مـشروع دسـتور ١٩٥٤ أصـبح منـطوق ا
الـقـانـون ولا يـجـوز بـحـال إسـقـاطـهـا عن مـصـرى وكـذلك لا يـجـوز الإذن بـتـغـيـيـرها
ـن اكـتـسـبـهـا إلا فى حـدود الـقـانـون" وفـى دسـتـور ١٩٥٦ تـراجـعت الجـنـسـيـة إلى
ادة ٣٠ ولكـنها لم تختـلف كثيراً عن سابـقتها وبيـنما عادت فى دستور ١٩٥٨ إلى ا
صـرية ادة الـثـانيـة نجد أنـهـا عودة فى ثـوب مخـتـلف نظـراً لـلوحـدة ا وضـعهـا فى ا
تـحدة يـحددهـا القـانون. ويـتمـتع بجـنسـية السـورية "الجـنسـية فـى الدولـة العـربيـة ا
صريـة أو يستحق أية تـحدة كل من يحمل الجـنسية السـورية أو ا الدولة الـعربية ا
ــوجب الـقــوانـ والأحــكـام الــسـاريــة فى ســوريـة ومــصـر عن الــعـمل بــهـذا مــنـهــمـا 
ـادة رقم ٤ فى الدسـتـور". وبـعـد انـفصـال الـوحـدة بـ الـدولـت احـتـلت الجـنـسـية ا
ـتـحــدة يـحـددهــا الـقـانـون" دسـتـور ١٩٦٤ لــتـصـبح "جــنـسـيــة الجـمـهـوريــة الـعـربــيـة ا

صرية ينظمها القانون"(١١). وأخيراً جاء دستور ١٩٧١ ليؤكد أن "الجنسية ا
ـصـريـة ـصـرى عـلى أن "الجــنـسـيـة ا ـدنى ا ـادة ٣٣ من الـقـانــون ا كـمــا نـصت ا

ينظمها قانون خاص"(١٢).
. إذن فالفرد بعد تحديد جنسيته فى إقليمه يصبح مواطناً

واطن: واطنة والرعيَّة والوطنى وا مفهوم ا
ــواطـنــة مـنــذ أن وُجِـدَت الــبـشــريـة والــكـيــانـات والــتـجــمـعــات الـبــشـريـة وُجِـدَت ا
ـفـهـومـها فى الـتـاريخ الـقـد يـعود إلى عـمـورة لـكن أقـرب معـنى  والمجـتـمـعـية فـى ا
ـقـراطـيـة لأثـيــنـا تـطـبـيـقـاً ـمـارسـة الــد ــديـنـة عـنـد الإغـريق والــذى شـكَّـلت ا دولـة ا
قـام الأول على دعـامة واجـبات له(١٣) وفى صدر الحـضارة الـرومانـية تـرتكـز فى ا

.(١٤) واطن والتزامات ا
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ــفـاهـيم والــتـعـريــفـات فـهى تــعـنى كلاً من ـواطــنـة كـلــمـة تـتــسع لـلـعــديـد من ا وا
ـواطن الــفـرد وكـذلك الــعلاقـات الـسـيــاسـيـة بـ الأفـراد الـعلاقـات بــ دولـة مـا وا
واطن هو الـشخص الذى ينـتمى إلى وطن تربطه به علاقة من أنفـسهم. وإذا كان ا
ـعـنى الخــاص هـو الـبـيــئـة والأرض الـتى تــتـجه إلـيه الانـتـمـاء والــولاء; فـإن الـوطن بــا
ــكـان الــذى يــقــيم فــيه الــفــرد عــادة بــنــيَّـة الــعــاطــفــة الإنــسـانــيــة وبــعــبــارة أدق هــو ا
الاسـتقـرار وتربـطه به روابـاط إنسـانيـة واجـتمـاعيـة. وقـد ورد فى لسـان العـرب بأن
نـزل الذى يقيم فـيه الإنسان فهـو وطنه ومحله"(١٥) مفهـوم الوطن لغة يـشير إلى "ا
ولعل هذا الـتعريف قـد أتى إلينـا من زمان يـسبق قيـام الدولة / الـوطن ففيـما قبل
ـساحـة من الأرض الـتى يـقيم فـيـها الدولـة الحـديـثة كـان تـعريـف الوطن هـو: "تـلك ا

جماعة من البشر يكونون قبيلة أو جماعة عرقية أو دينية"(١٦).
ـواطن الـذى يـتـمـتع ـواطـنـة هى "صـفـة ا ومن حـيث مـفـهـومـهـا الـسـيـاسى; فـإن ا

بـالحقـوق ويلـتزم بـالواجـبات الـتى يفـرضهـا انتـماؤه "وفى قـاموس عـلم الاجتـماع 
واطـنة بـأنهـا: "مكـانة أو علاقـة اجتـماعـية تـقوم بـ فرد طـبيـعى ومجـتمع تعـريف ا
ــواطن) الــولاء ســيـــاسى (دولــة) ومن خـلال هــذه الــعلاقـــة يــقــدم الــطـــرف الأول (ا
ويتولى الـطرف الثانى الحمـاية وتتحـدد هذه العلاقة ب الـفرد والدولة عن طريق

أنظمة الحكم القائمة".
ا يترتب عليها من تساوية فى المجتمع  واطنة العضوية الكاملة وا ويُقصَد بـا
حــقـوق وواجـبـات وهــو مـا يـعـنى أن كــافـة أبـنـاء الـشــعب الـذين يـعــيـشـون فـوق تـراب
الوطن سواسـية بدون أى تـمييـز قائم على أى مـعاييـر تحكمـية مثل: الـدين أو اللون

وقف الفكرى(١٧). ستوى الاقتصادى أو الانتماء السياسى وا أو ا
ــانـيــة عـام ١٨٤٨ ومع الــثـورة الــفـرنــسـيــة عـام ١٧٨٩ والــثـورات الإيــطـالــيـة والأ
واطن; قـراطيـة تأسيـساً على شـرعيـة حقوق الإنـسان وا وقـيام دسـاتير الـدول الد
واطن بـدأ يتـكرَّس حق الاقـتراع الـعام القـائم على الـصوت الـواحد أى عـلى قيـمة ا
شـاركـة السـياسـيـة وآليـات اتخـاذ الـقرار. فـكان ذلك مـسـاراً مؤسـساً كفـاعلـيـة فى ا
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واطن الحديث. فهوم ا
صـطـلح فى أول استـخدامـاته العـربيـة جاء فى كـتاب ومـصريـاً يُرجَّح أن هـذا ا
رفاعة رافع الـطهـطاوى (١٨٠١ - ١٨٧٣) وعـربيـاً كتابـات بطـرس البـستانى (١٨١٩
- ١٨٨٣) وهى جــاءت بــصــيــغــة ابن الــوطن والــوطــنى والــوطــنــيــة(١٨) فــالــطــهــطــاوى
ـصـطـلـح الـوطن والـوطـنى والـوطـنـيـة كـان يـحـملان والـبــسـتـانى فى اسـتـخـدامـاتـهـمـا 
ـة دلالات جديـدة مـعاصـرة اكـتشـفـها عـانى الـتراثـيـة القـد ـفـردات الـغربـيـة ذات ا ا
تنوعة ويعيدان إنتاجها فى قارن للتواريخ المختلفة والثقافات ا الوعى التاريخى ا
فهوم الـقانونى الذى يحدد استجابـة لعمليـة التثقيف الجـارية آنذاك فاقتـربا من ا
ـقيم عـلى أرض يسـودها مـجتـمع ودولة لـناحـية الحـقوق والـواجبات وضـعيـة الفرد ا
فى صـيغـة الوطـنى وابن الوطن.(١٩) فعـند تـعريف الـطـهطـاوى لأبنـاء الوطن الـواحد
ـا حـصَّل من مـعـارف فى عـلـوم الاجـتـمـاع والـسـيـاسـة فـقـال إن "أبـناء كـان مـتـأثـراً 
الــوطـن دائــمــا مـــتــحــدون فى الـــلــســان وفـى الــدخــول تحـت اســتــرعـــاء مــلك واحــد
والانــقـيــاد لـشــريـعــة واحـدة وســيـاســة واحـدة" (٢٠) وحــدد الـطـهــطـاوى الــعلاقـة بـ
واطن أنـهـا علاقـة تفـاعـليـة تـقـوم على تـأديـة الحقـوق والـواجـبات من كلا الوطـن وا
ـصـرية لا تـسـتـدعى فقط أن يـطـلب الإنـسان الـطـرفـ فيـقـول: "فـصفـة الـوطـنيـة ا
حـقــوقه الـواجـبـة له عـلى الـوطن; بل يـجب أن يـؤدى الحـقـوق الـتى لـلـوطن عـلـيه"(٢١)
كـما عـبَّـر عن عـشـقه لـلـوطن بقـوله: "الـوطن هـو عش الإنـسـان الـذى فـيه درج ومنه
خرج ومجـمع أسرته ومقطـع سرته وهو البـلد الذى نشأتـه تربته وغذاؤه وهواؤه
ــعـنى وربــاه نــسـيــمه وحــلت عــنه الـتــمــائم فـيه".(٢٢) ثم مــا لـبث أن اســتــخـدم هــذا ا
بــصـيـغـة مــواطن بـعـد إعلان الـدســتـور الـعـثــمـانى لـسـنــة ١٩٠٨ وبـصـورة خـاصـة مع
ـشـرق الـعـربى فى كـل من مـصـر والـعـراق وسـوريا إعلان دسـاتـيـر الـعـشـريـنـات فى ا
واطنة المحلية للمقيم على أرض كانت عثمانية تأسيساً ولبنان حـيث اكتسبت ا
ـسـتـمـد من بنـود مـعـاهـدة لـوزان الـتى نـظـمت أوضاع جـديـداً عـلى مـبـدأ الجنـسـيـة ا
البلدان الـعربية التى خضعت سـابقاً للحكم العـثمانى وحمل سكانهـا صفة التابع

للدولة العثمانية.
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ـصـطـلـحـات ـشـرق الـعـربى أعـادت صـيـاغـة هـذه ا ودسـاتـيـر الـعـشـريـنـيـات فى ا
كن وصـفه بأنه كان حـالة تحول من سـتجد الـذى  انطلاقاً من الـواقع التـاريخى ا
مفهوم الـرعية الذى يعـبر عن العلاقة ب الـسلطنة الـعثمانيـة وجماعات مجـتمعها

إلى مفهوم الجنسية أو الهوية الذى أسست له الدولة الوطنية الحديثة. 
ومــهـمـا يــكن من أمـر; فـإن الإشــكـالـيـات الــتى أثـارهـا هــذا الـتـحــول الاجـتـمـاعى
الـسـيـاسى الـعربى أى الـتـحـول من حـالة الـرعـيـة إلى حالـة اكـتـسـاب الجنـسـيـة التى
ــواطـنــة فى دولــة أثــارت مـســائل مــعــقــدة فى وعى الــنـخب تــتـضــمن بــدورهــا حق ا
تمثلة بشكل ستجـدات ا العربيـة وفى أذهان الناس وعقولهم وردود أفـعالهم تجاه ا

. (٢٣) أساسى فى التحول إلى مواطن
ـواطنـة والجنـسية إذ أن الأولى كـان ألا نخـلط ب ا لذلك فـإنه من الأهمـية 
عـنويـة ب الـفرد ووطنه أمـا الثـانيـة فهى رابـطة قـانونـية ترتب تعـبر عن الـرابطـة ا

ن يحملها(٢٤). ميزات  الإلتزامات والواجبات وتمنح الحقوق وا
واطن والرعية. كما يجب الفصل ب مصطلحات الوطنى وا

صطلحات نطاقاً ويشمل كل من ينتمى إلى فالوطنى  National هو أوسع تلك ا
جنسية الدولة.

ـواطن  Citizen فـهـو الـوطــنى الـذى يـتـمـتـع بـكـافـة الحـقـوق الــسـيـاسـيـة فى أمـا ا
الدولة(٢٥).

بــيــنـمــا الــرعــيـة  Subject فــيـقــصــد بـهــا ذلك الــوطــنى الــذى لا يُـمــارس الحــقـوق
السـياسـيـة لسـبب أو لآخـر فى بعض الـدول والمحـكوم عـلـيه بعـقوبـة سـالبـة لـلحـرية.
دنية ولا يتمتعون بكامل الحقوق كن القول بأنهم من يتمتعون بالحقوق ا وبذلك 

.(٢٦) السياسية من الوطني
عارف البريطانية مفهوم يُشير إلى وجود فالرعيـة كما جاء تعريفها فى دائرة ا
تلك الذات لكة وفـيها أعـضاء ليس لهم ذات حـقوقية مـستقـلة ويديرهـا راعى 
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الحقـوقـيـة وله كل الامـتـيازات وعلاقـته بـالأعـضـاء علاقـة الراعـى بالـقـطـيع وتـتسم
قـوتـه بـالاســتــبــداد والـغــلــبــة فلا يــحق لأفــراد الـقــطــيع الاعــتــراض أو الاقــتـراح فى
ـشــاركـة فى أحـسن الأحـوال وتـتـلـخص وظـيـفـة الـرعـيـة فى مـوضـوع مـا يـدل عـلى ا

ديح والدعاء له بطول العمر لأنه هو ولى النعم(٢٧). الثناء على الراعى وكيْل ا
واطن" و"الرعية" بـوصفها مـجرد تفرقة وعلى هذا الـنحو; تبدو الـتفرقة بـ "ا

داخلية لا قيمة لها من الوجهة الدولية(٢٨).
" " ومـن اصـطُـلِحَ عـلى تـسـمـيـتـهم بـ "الـتـابـعـ ـواطـنـ كـمـا يـجب الـتـفـريق بـ "ا
" دلـول  فيـشمل إلى جـانب "الوطـني  Ressortissants . والتابـعون مـصطـلح واسع ا

شمولة بنظام الانتداب أو بنظام الوصاية الدولى رعايا الـدولة المحمية أو الدول ا
تمتع بحماية دولة أجنبية فى بلد خاضع لنظام الامتيازات الأجنبية(٢٩). أو ا

" يُـطـلق عـلى طـائـفـة من الأجـانب لا يـنـتـمون ومـؤدى هـذا أن مـصـطـلح "الـتـابـع
إلى جــنــسـيــة الــدولـة أصلاً ولــكن يــشــبَّـهــون بــالـوطــنــيــ بـالــنــسـبــة لــلـتــمــتع بــبـعض

الحقوق(٣٠).
" يُـعـبــر عن انـتـمـاء الأفـراد بــجـنـسـيـتـهم ـعـنـى آخـر; فـإن مـصـطـلـح "الـوطـنـيـ و
" والـذى يفيد للدولة الخـاضعة لنـظام الوصايـة أو الحماية وبـ مصطلح "الـتابع
تبعيـة هؤلاء فى نفس الوقت لـلدولة الوصيَّـة أو الحامية. وهى تـبعية يقـتصر أثرها
ا يجعلهم فى على تمـتعهم ببعض الحقوق والامتيازات لدى هذه الدولة الأخيرة 

وضع يسمو على غيرهم من الأجانب(٣١).
أثر خط كلخانة ١٨٣٩ والخط الهمايونى ١٨٥٦ على الأوضاع فى مصر:

ولـكى نـعى كـيف طُـبِقَت فى مـصـر قـوان الجـنـسـية; كـان لـزاماً عـلـيـنا اسـتـقراء
صر إلى ذلك الطريق. التطور التاريخى الذى حدا 

فقد ظـهر فى أوروبـا فى أوائل القـرن التاسع عـشر تـيار جديـد له ميـول جارفة
نــحـو إعــطــاء الـدولــة قـاعــدة قــومـيــة والـرغــبــة فى أن يـنــطــبق مـفــهــوم الـدولــة عـلى
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الأمـة(٣٢) إلى أقـصى حـد أى أن تجـمع الـدولـة كل الـشـعـوب ذات الـقـومـيـة الـواحدة
بدأ القوميات. دون غيرها وهذا ما عُرف 

ـبـدأ مــزدوجـاً. فـمـن نـاحـيـة: وقـد كــان الـهـدف الأســاسى من وراء ظـهـور هــذا ا
واطـنـ الـذين بـرغم ارتـبـاطـهم بـقـومـيـات معـيـنـة يـنـتـمـون لـدولة أريـد به تحـريـر ا
ـرجو هـو إعطـاء هذه القـائمـون عـلى الأمر فـيهـا يـنتـمون لـقومـيـة أخرى فـالهـدف ا
الأقـلية الـقوميـة إمكانـية تشـكيل دولـة مستـقلة. ومن نـاحية أخـرى فقد كـان مسعى
بدأ هـو جمع الشعوب التابعة لقومية بذاتها سواء كانت تشكل من قِبل دولة هذا ا
مستـقلة أو كانت أقليات قومية فى دولة واحدة. وفى سبيل تحقيق هذه المحاولات
الـوحـدويـة; نـادى جــانب من الـفـقه الـقـانــونى الإيـطـالى فى مـنــتـصف الـقـرن الـتـاسع

بدأ الجنسيات(٣٣). عشر تقريباً 
وعنـد الـعروج عـلى الدولـة الـعثـمانـيـة نجد أن فـكرة الجـنسـيـة الإسلاميـة كانت
ــســلــمــ أو هى الــســائــدة(٣٤)  حـــيث كــانت تجــرى عــلى أســـاســهــا الــتــفــرقــة بــ ا
واطـن والـذمـي أو الـرعايـا الـوطنـيـ وهؤلاء يـتمـتـعون بـالجنـسـية الإسلامـية ا
ــعــاهـديـن من أهل الــدار الأجـنــبــيـة من ـســتــأمــنـ أو ا من جــانب وبــ الأجــانب ا

جانب آخر.
وتلك التـفرقة ظلت قـائمة فى مصر وسـائر ولايات وأقطـار الدولة العـثمانية
حـتى مـنـتـصف الـقـرن الـتـاسع عـشر حـيث بـدأ الـذمـيـون يـطـالـبـون سلاطـ الـدولة
سلمـ ويلجئون لحماية الدول الأجنبية رغم واطن ا ساواتهم مع ا العثمـانية 
تمـتعـهم بالجنـسيـة الإسلامية بـناء عـلى إقامتـهم وتوطـنهم بـإقليم الـدولة الـعثمـانية
كل ذلك على غرار الأمـر بالنسبة للمـستأمن رعايا الـدول الأجنبية والذين كانوا
قـتضى الاتـفاقات الـتى عقدهـا السلاط الـعثمـاني يـتمتـعون بامـتيازات عـديدة 

مع هذه الأخيرة منذ عام ١٥٣٥ (٣٥).
ساس تلك الامتـيازات وطلبات الحـماية بسيادته; وعندمـا شعر الباب العـالى 
ـبـاد الـديــنـيـة الـتى كـانت تــقـيم تـفـرقـة بـ رعــايـا الـدولـة بـحـسب ـيل عن ا أراد ا
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ــدنـيــة فى ــبــاد الــعـلــمــانــيــة أو ا ــا يـؤثــر فى مــركــزهم الــقــانــونى إلى ا ديــنـهـم 
ـســاواة بــ كـافــة الـرعــايــا بـصــرف الـنــظـر عـن ديـانــاتـهم فــأصــدر  خط شـريف ا
ـعــامـلــة بـ جــمـيـع رعـايـا ـقــتـضــاه فى ا كـلــخـانــة فى عـام ١٨٣٩(٣٦) والـذى ســوَّى 
سلـم وغـيرهم من الرعـايا الـذمي من الـدولة الـعثمـانيـة لا فرق فى ذلك بـ ا
ركـز الـقـانونى سـلـمـ هم فقـط ذوى ا ـواطـنـ ا ـسـيـحيـ والـيـهـود ولم يعـد ا ا
ـساواة كل ـتمـيز من حـيث التـمتع بـالحقـوق حيث أصـبح يقف مـعهم عـلى قدم ا ا
رعـايـا الـدولـة الـعـثـمــانـيـة وتـأكـد مـبـدأ الـفـصـل بـ الـدين والـدولـة; بـصـدور الخط
ـسـلـمـ فى ـركـز الـقــانـونى لـلـرعـايـا غــيـر ا الــهـمـايـونى فى عـام ١٨٥٦ الــذى نـظم ا
الدولة الـعثمانية واعترف لهم بحق تـولى الوظائف العامة والانخراط فى صفوف
الجـيش الـعــثـمـانى(٣٧) وحــريـة الـعـقــيـدة وتـنـظـيـم بـنـاء الـكــنـائس وتـرمـيــمـهـا وإنـشـاء
ــدنـيـة ـســائل ا ــسـيــحى لـلــنـظــر فى ا مـجــلس مـخــتـلـط من الأهـالى ورجــال الـدين ا
سـلمـ وإعادة تـنظـيم مرفق الـقضـاء باسـتحـداث محاكم الخـاصة بالـرعايـا غيـر ا
جـديدة وقـوان جـديدة وقـد دفع الخط الهـمايـونى بعـجلـة التـغريب والاقـتباس من
الـغـرب إلى أقـصى مـدى لـهـا إذ تــضـمن صـراحـة الإشـارة إلى ضـرورة الاتجـاه بـكل
مؤسسـات الدولة نحو تبنى النموذج الغربى فى الحكم والإدارة والقضاء والتشريع
ـا سـيـكـون له أثـره الـكـبـيـر أثـنـاء نـظـر نـظـراً لأنه أجـاز إنـشـاء قـضـاء مـخـتـلط (٣٨) 

قضايا الجنسية كما سيلى تفصيلاً.
ـرســومـ فـى كـثــيـر من الــنـقــاط; فـقــد جـاء مــرسـوم وعــلى الـرغـم من تـشــابه ا
١٨٥٦ مــخـتـلــفـاً عن مــرسـوم شـريـف كـلـخــانـة ١٨٣٩ إذ كـانـت صـيـغــته أكـثــر مـواءمـة
لـلـطـابع الـعصـرى وأكـثـر اقتـبـاسـاً من الغـرب بـصـورة لم تُعـهـد من قـبل فى الـوثائق
الـعـثــمـانـيـة فـهـو لـم يـسـتـشـهـد بــآيـة واحـدة من الـقـرآن(٣٩) فـأكـد عـلى مـبـدأ فـصل
الـعلاقـة بـ الـدولـة والأفـراد حــيث  اقـتـبـاس الأفـكـار الأوروبـيـة الحـديـثـة ومـنـهـا

الأخذ بفكرة الجنسية(٤٠).
ا كانت الجـنسية من الـناحيـة الدولية تـفترض انقـسام العـالم إلى دول تتبادل و
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فيما بيـنها الاعتراف بتكافؤها فـى تمتعها بالشخصيـة الدولية وبذلك تُصدَّق فيها
وبيـنـهـا قواعـد الـنـظـرية الـعـامـة للـجـنـسيـة; فـإن الـدولـة العـثـمـانيـة الـتى كـانت مـصر
جـزءاً مـنـها ورغم كـيـانـها الـسـيـاسى الضـخم كـانت الـدول الأوروبيـة تـعـتبـرهـا حتى
منتصـف القرن التـاسع عشر خارج "الـعائلة الـدولية" الـتى يقوم القـانون الدولى ب
أشـخاصـها فـحسـب ولم تُعـتبَـر من هذه الـعـائلـة إلا منـذ عام ١٨٥٦ حـ " صرَّحت
ـــؤتــمــر الـــدول الــعــظـــمى لــلـــبــاب الــعـــالى بــالاشـــتــراك فى مــزايـــا الــقــانـــون الــعــام وا
ـشـتـركة فـى مؤتـمـر بـاريس ١٨٥٦ أن تـقدم الأوروبى"(٤١) بـعـد أن اشتـرطت الـدول ا
ساواة بـ جميع الرعايا الـعثماني الدولة الـعثمانية بـاد ذى بدء على إعلان ا

وأن تعمل عـلى إصلاح تشريعها فوعدت بذلك واستقدمت خبراء فرنسي قاموا
بـوضع أهم القـوان مـن مدنـية وجـزائيـة وتجاريـة وأصولـيـة والتى ظـلت قائـمة فى

الدولة العثمانية حتى نهاية العهد العثمانى(٤٢).
ثم أعقب ذلك تـخلى البـاب العـالى عمـا كان متـبعـاً من احكـام الفقه الإسلامى
بشأن الجنـسية وإصداره لقانون الجنسية العثمانية عام ١٨٦٩ على نسق القوان
وجودين الـغربيـة التى رؤى الأخذ بـها تأكـيداً لسـيادة الدولـة العثـمانيـة على كافـة ا
على الإقلـيم بجانب أن الضرورة حتَّـمت تحديد من هم رعايا الدولـة العثمانية من
ــسـلــمـ وغــيـرهم(٤٣) وقــد اشــتــمل هــذا الــقــانــون عــلى تــسع مــواد تحــدد أحــقــيـة ا
الجـنـسيـة الـعثـمـانيـة وشـروط الحصـول عـليـهـا. ووصلت الـرحـابة فى إعـطـاء التـبـعة
ادة الثـامنة على أن ادت الـثامنة والـتاسعة. فـنصت ا العثمـانية إلى أقصـاها فى ا
"يُطلَق لـقب عثمانى على كل فرد من أفراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أى دين
ـادة الـتـاسـعـة فـقد ومـذهب كـان ويـسـوغ الحـصول عـلى الـصـبـغـة الـعـثـمـانـيـة" أمـا ا
نصت على أن "كل من يقـيم فى الدولة العثمانية يُعتبر من التبعة العثمانية ويُعامل
كـرعـيـة من رعـايا الـدولـة الـعـثـمانـيـة". وكـان الـهـدف من هـذا القـانـون تـكـريس فـكرة
ــســتـقــلــة عن الــسـلــطـة ـدنــيـة ا ــواطــنـة" وقــيــام الـدولــة الحــديـثــة ذات الــسـلــطــة ا "ا

الدينية(٤٤).
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ـسـتأمن ـسـلم والذمى وا وهـكذا;  هـجـر التـقـسيم الـثلاثى للأشـخـاص ب ا
ونـشأ أسـاس جديـد للـعلاقة بـ الفـرد والدولـة وهو رابـطة الجـنسـية فـمن لم يكن

.(٤٥) حاملاً لجنسية البلد الذى يعيش به; يكون أجنبياً
تـعـارف علـيـها فى وعـلى هـذا بـنى التـشـريع الجـنسـيـة العـثـمانـيـة علـى الأسس ا
نح الجنسيـة العثمانـية وذلك طبقاً الدولـة الحديثة فـأخذ بحق الدم(٤٦) كأسـاس 
للمـادة الأولى منه كذلك أخذ بـالتجنس كسـبب للدخول فـيها دخولاً لاحـقاً للميلاد
(م ٣) كمـا جعل زواج الـعثـمانـيـة من أجنـبى سبـباً افـقدهـا الجـنسـية الـعثـمانـية بـقوة

القانون(م ٧)(٤٧).
وسـرى قـانــون الجـنـسـيــة الـعـثــمـانـيــة بـالـطـبـع عـلى مـصــر بـاعـتـبــارهـا جـزءاً من
الــدولــة الــعـثــمــانــيــة وبـذلك لـم تـكـن هـنــاك من الــنــاحــيـة الــدولــيــة سـوى الجــنــســيـة
كوِنة للدولة العثمانية صريون يُعتبَرون كسائر أهالـى الأقاليم ا العثمـانية وكان ا

.(٤٨) رعايا عثماني
ـصـر مع ذلك كـيـان متـمـيـز فى الـدولة الـعـثـمـانيـة بل ومن الـنـاحـية إلا أنـه كان 
ــصـريـ لمحـمــد عـلى والـيـاً عــلـيـهم ودخـوله فى الـدولــيـة خـصـوصـاً مــنـذ اخـتـيـار ا
حروب مع البـاب العالى نفسه وتـدخل الدول الأوروبية بيـنهما وما أعقب ذلك من
عـقـد مـعاهـدات بـ مـصـر والبـاب الـعـالى أو مـعاهـدات دولـيـة وقَّـعت عـليـهـا مـصر
ــصـر ـا يــقــطـع فى قــيــام كــيـان دولـى  إلـى جــانب الــبــاب الــعــالى وســائــر الــدول 
صر وتميزه عن الـكيان الشامل للدولة العثمانيـة وتأكدت هذه الشخصية الدولية 
بــعـقــدهـا لاتــفـاقــات تجــاريـة دولــيـة بــاسـمــهـا خــاصـة دون وســاطـة الــبـاب الــعـالى أو
تدخله فـضلاً عن اعتراف الـدول بنظـام الحكم فى مصر. وبـذلك كان للـمصري

مع الجـنـسـيــة الـعـثـمـانـيـة صـفـة إقـلـيـمــيـة أخـرى عُـرِفَت بـاسم (الـرعـويـة المحـلـيـة أو
ـعـنـى الـصـحـيح بل كـانت ـصـريـة)(٤٩) إلا أن الـرعـويـة المحــلـيـة لم تـكن جـنــسـيـة بـا ا
وصـفاً يُـستـعمل لـترتـيب حقـوق والتـزامات بـ المحكومـ والحكـام داخل البلاد(٥٠)
صر لم تكن منفصلة تماماً عن شخصية الدولة العثمانية لأن الشخصـية الدولية 
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ـصرى لم ـشـروع ا ـصـريون لا يـزالـون من رعـايـا الـدولة الـعـثـمـانيـة بل إن ا فـكـان ا
يجعل منـها رغم قابليتها لذلك جنسية محلية خاصة إذ لم يركز حولها كل الآثار

تميزة(٥١). القانونية التى تتركز عادة حول مثل هذه الصفة الإقليمية ا
ويلاحظ أن مـركـز مصـر الـقـانـونى لم يـتـأثر بـالاحـتلال الـبـريـطـانى عام ١٨٨٢
فقد ظلت مـرتبطة من وجهة الـنظر الدولية بالـدولة العثمانـية ولم تكن جزءاً تابعاً
لـبريطـانيـا وعلى هذا الـنحو ظـلت الجنـسية الـسارية فى مـصر هى جـنسيـة الدولة
(٥٢) ولم يـلجأ صـريون من الرعـايا العثـماني العثـمانية طـبقاً لـقانون ١٨٦٩ وظل ا
ـصـريـون بل كـانـوا يـلـجـأون أولــوا الأمـر فى مـصـر إلى وضع ضـابط يـبـيـن من هم ا

ثال: إلى تحديدهم فى كل مناسبة على حدة ومنها على سبيل ا
ـادة الأولى   _قــانـون الانــتـخــاب الـصــادر فى ٢٥ مـارس عــام ١٨٨٣ والـذى نــصت ا

مــنه عـلـى أن "حق الانـتــخـاب لــكل مــصـرى مـن رعـايــا الحـكــومــة المحـلــيـة ســواء كـان
مـولوداً فى مـصر أو مـتوطنـاً اقام فـيهـا مدة لا تنـقص عن عشـر سنـوات على شرط

أن يكون بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة"(٥٣).
 _الأمـر العـالى الـصادر فـى ٤ نوفـمـبر عـام ١٨٩٣ بـشأن الـشـروط اللازمة لـلـتوظف

ــصـريـ ـادة الأولى مــنه عـلى أنـه "يـعـتــبـر من ا فى المحـاكم الأهــلـيـة. فــقـد نــصت ا
ـتــوطـنــون فـيه عــادة ورعـايـا ــصـرى ا ـولــودون فى الـقــطـر ا رعـايـا الــدولـة الــعـلــيـا ا

توطنون فيه منذ خمسة عشر سنة على الأقل". الدولة العلية ا
ادة الأولى مـنه على أن "  _قانـون الانتـخاب الـصـادر فى ٢٥ مارس ١٨٨٣ ونـصت ا

حق الانـتخـاب لكل مـصـرى من رعايـا الحكـومة المحـلـية سـواء كان مـولوداً فى مـصر
أو متوطـناً أقام فيهـا مدة لا تنقص عن عشـر سنوات على شرط أن يـكون بالغاً من

العمر إحدى وعشرين سنة كاملة"
ـــعــتـــبــرون من  _الأمــر الـــعــالـى الــصـــادر فى ٢٩ يـــونــيـــو عــام ١٩٠٠(٥٤)  بــشـــأن من يُ

ـــصــريـــ عــنــد الـــعــمل بـــقــانــون الانـــتــخــابـــات الــصـــادر فى ٢٥ مــارس عــام ١٨٨٣ ا
.(٥٥)" جلس شورى    القوان والخاص 
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ــلــكـيــ فى مــصـالح ــسـتــخــدمـ ا  _ديــكــريـتــو ٢٣ يــونـيــو ١٩٠١ الخــاص بلائـحــة ا

ـادة الــعـاشـرة مـنـه عـلى أن: "يـعــتـبـر مـصــريـاً من كـان من الحـكـومــة. وقـد نص فى ا
ـصرى أو مـقـيمـاً فيه مـنـذ خمـسة رعـايـا الدولـة الـعلـية مـولـوداً وقاطـناً فى الـقـطر ا

عشر عاماً على الأقل"(٥٦).
- ديكريتو ٤ نوفمبر عام ١٩٠٤ الخاص بالقرعة العسكرية(٥٧).

ويتبـيَّن من مقارنة هذه التـشريعات جمـيعاً عدم وحدة نـظام الرعوية وأن لفظ
"مـصـرى" الــوارد بـكل مــنـهــا لا يـنـصــرف مـدلــوله إلى الأشـخــاص ذواتـهم فـى جـمـيع
الأحـوال فمن يعـتبر مـصرياً فى نـظر قانـون القرعـة العسـكرية قـد لا يعتـبر كذلك
عنى فى نظر قـوان الانتخاب أو قوان التوظف فكان هذا اللفظ غير مستقر ا
إذ كان مـدلـوله يـضيق تـارة حـتى لا يشـمل غـيـر أهالى الـبـلد الأصـلـي ويـتـسع تارة

أخرى حتى يصبح مرادفاً للفظ "عثمانى". 
ــصــريــون تــبــعـاً ــا وُضِــعَت لــبــيــان من هم ا ــذكــورة إ ــا كــانت الــتــشــريـعــات ا و
للأغـراض الخاصـة التـى استـلزمت وضـعـها فـإنه لم يـكن لهـا أن تـتعـرض لـلمـسائل
ـتـصـلـة بـكـيـفـيـة اكـتـسـاب الجـنـسـيـة وفـقـدهـا أو تـغـيـيـرهـا وتـأثـيـر ذلك فى حـقـوق ا
الأفراد وأحوالـهم كما لم يكن ليترتب عليها لأحد مركز قانونى فى هذه الجنسية.
عدَّل ـادة ٩٣ من قانون الانـتخـاب رقم ١١ لسنـة ١٩٢٣ ا ـشرع نص فى ا حتى أن ا
بـالقـانون رقم ٤ لـسنـة ١٩٢٤ على أنه: "لـلعـمل بهـذا القـانون وإلـى أن يصـدر قانون
ادت الأولى والثانية صرية; يعتبر مصرياً كل من ورد ذكره فى ا بشأن الجـنسية ا
مـن الأمــر الـــعـــالى الــصـــادر فى ٢٩ مـن يــونـــيـــو ســنـــة ١٩٠٠ بـــشــأن مـن يــعـــتـــبــر من
ـشرع هذا " عنـد العمل بـقانـون الانتـخاب الصـادر سنـة ١٨٨٣. وقد ردد ا ـصريـ ا

رسوم الصادر فى ٨ من ديسمبر سنة ١٩٢٥ بقانون الانتخاب(٥٨). النص فى ا
على أن هذا الارتـباط القـانونى ب مصـر والدولة الـعثمـانية لم يـكن معبراً عن
حــقـيـقــة الأمـر فـقــد ضـعـفت صــلـة مـصــر بـهـا وتــأكـدت الـســيـطـرة الــفـعـلــيـة لحـكم
صرية فظـهر لنا كيان داخلى الاستعمـار البريطانى كمـا تأكدت الرعوية المحلـية ا
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واضـح. واسـتـمــر الحـال عــلى ذلك حـتى أصــبح الانـفــصـال حــقـيـقــة قـانــونـيـة وذلك
ـانيا ضد ـية الأولى واشتـراك الدولة العـثمانـية فيهـا بجانب أ بنشوب الحـرب العا

معسكر التحالف(٥٩).
ومع إعلان الحـمــايـة الـبـريــطـانـيــة عـلى مـصــر عـام ١٩١٤ انـفـصــلت مـصـر عن
ـصـريـة الـدولــة الـعـثـمـانــيـة وبـذلك صـار هــذا الـتـاريخ هـو تــاريخ مـيلاد الجـنـســيـة ا
ـصــريـة ـعــنى الــكـامل وزالت فــكــرة الـرعــويـة المحــلـيــة لـنــصـبـح إزاء الجـنــسـيــة ا بــا

وحدها(٦٠).
وبنـاء عليه; اعـتبـرت المحاكم المختـلطة(٦١) أن كل عـثمانى دخل فى حـماية دولة
أجـنـبـيـة بـالـطـرق الـقـانـونـيـة أجنـبـيـاً ولـكن أثـنـاء الحـرب صـدرت أحـكـام مـتـنـاقـضة
فـحــكـمت مـحـكـمـة مـصـر المخــتـلـطـة فى ٢٢ فـبـرايـر ١٩١٦ بــأن الـعـثـمـانـيـ أجـانب
حيث أصبـحوا أشخاصـاً مختـلفى الجنـسية بعـد الانفصـال ثم صدر حكم آخر فى
ـقـيـمـ ـقـيـمـ فـى مـصـر وا ٢٣ أبـريل ١٩١٧ يـقــضى بـالـتـفـرقــة بـ الـعـثـمـانــيـ ا
خـارجهـا الأُوّل يُعتـبرون كـالأهالى والآخرون أجـانب يخـضعون لـلمـحاكم المختـلطة
بـيـنمـا قـضت مـحكـمـة الإسكـنـدرية المخـتـلطـة فى ٩ نـوفمـبـر ١٩١٦ بأنـهم كـالأهالى
وجـاءت محـكمـة الاستئـناف المخـتلـطة وأيَّدت الحـكم الأخيـر فى ٣٠ ديسـمبر ١٩١٩
وقـررت عـدم الـتفـرقـة بـ عـثمـانى يـسـكن مـصر وعـثـمـانى لا يـسكـنـهـا لأن الجـميع
كــــالأهـــالى من حـــيـث الاخـــتـــصـــاص وألـــغـت الأحـــكـــام الـــتى صــــدرت بـــعـــكس ذلك
فأصبحت المحـاكم المختلطة غير مختصة بالدعـوى ب العثماني والوطني سواء
كـانــوا مـتـخـذين مـن مـصـر مـوطـنــاً أو كـانـوا خـارجـهــا وبـذلك أُسـقِـطَـت عـنـهم صـفـة

الأجانب(٦٢).
ة تـركيـا عُقِـدت معـاهـدة "سيـفر" فى أغـسطس ١٩٢٠ وبـانتـهاء الحـرب وهـز
والـتى اعــتُـبِـرَت تــاريخ الانـفــصـال الـرســمى بـ مــصـر والـدولــة الـعــثـمـانــيـة ثم جـاء
تــصـريح ٢٨ فـبــرايـر ١٩٢٢ فـأُعـلِــنَت مـصـر دولــة حـرة مـســتـقـلـة ذات ســيـادة. وعـنـد
الـدعـوة لـعقـد مـؤتـمر لـوزان رأى حـزب الـوفد فى مـسـألـة سقـوط الـسـيادة الـتـركـية
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عن مصر "أن مركز مصر الدولى قد تغيَّر أثناء الحرب وبسبب انضمام تركيا إلى
دول الـوسط; فـإن آخـر صـلة لـهـا بـالإمـبـراطوريـة الـعـثـمـانيـة قـد قُـطِـعَت فـأصـبحت
مـصر خـلواً أمـام الـقانـون الدولى من كل سـيـادة أجنـبيـة ولم يـبق لهـا إلا أن تعـترف
الدول باستقلالها التام فتزول العوائق التى تقف بينها وب التمتع به بالفعل". أما
مـحمد سـعيد بـاشا فقـد رأى أن تصريح انجـلترا وحـدها بسـقوط السـيادة التـركية
عن مـصر لا يـكفى لزوالـها وأنه لا بُـد من اعتراف تـركيا رسـميـاً بانفـصام رابطـتها
مع مـصـر". وقـد نـشـرت جـريـدة "الـنـظـام" مـقـالاً بـإمـضـاء صـاحبـهـا قـال فـيه: "لـيس
ـصـرى الـذى يــلـوذ بـالحـكـومـة الــعـثـمـانـيـة ـسـتـجــيـر من الـرمـضـاء بــالـنـار إلا ذلك ا ا

عونة ويرجو الخلاص"(٦٣) . الحاضرة ليلتمس منها ا
ومع معاهـدة لوزان فى ٢٣ يوليـو ١٩٢٣ تنازلت تركـيا عن سيادتـها على مصر
وأصـبـحــتـا دولــتـ مـنــفـصـلــتـ وتـرتـب عـلى الانـفــصـال نــشـوء دولـة جــديـدة تـدخل
المجتمع الـدولى لتحـتل مقعدهـا فيه وبالـتالى يتـع على هـذه الدولة أن تحدد عن
تـمتعـ بجنسـيتها ـعنى أدق مواطنـيها ا طـريق الجنسـية عنصـر السكان فـيها أو 
الـناشـئة(٦٤) ولذلـك رأت السـلطـات البـريـطانـية أن خـروج مـصر من تـبعـيـتهـا للـدولة
العثمانية يجعل الأتراك أجانب لهم حق الاستفادة من قضاء المحاكم المختلطة(٦٥).
هـكـذا أصـبح الـوضع فى مـصـر مـلتـبـسـاً فـقـد  الاعتـراف الـدولى بـالجـنـسـية
ـصــريــة دون أن يـكــون هــنــاك تـشــريــعـاً مــصــريـاً يــجــســد ذلك عـلـى أرض الـواقع ا

صرية فراغاً تشريعياً خلال تلك الفترة(٦٦). وبالتالى واجهت السلطات ا
صـرية آنذاك تـتكئ تـخصـص أن هـذا الفـراغ جعل الحـكومـة ا ويـذكر أحـد ا
على قـانـون الجنـسـية الـعثـمـانى لسـنـة ١٨٦٩ بالـرغم من انـفصـال مـصر عن الـدولة
ـر ـكن أن  ـسـلـك به من الخـطـورة الـتى لا  الـعـثـمـانـيـة رســمـيـاً واعـتـبـر أن هـذا ا
صر دولة أجـنبية ومن عليهـا مرور الكرام. إذ أصـبحت الدولـة العثمـانية بالـنسبـة 
المخـاطـرة تـطبـيق أحـد القـوانـ الأسـاسيـة أو أحـد الـقوانـ الـعامـة لـدولـة أجنـبـية
داخل الـنظـام الـقانـونى لدولـة أخـرى لا سيـما إذا كـان ذلك الـقانـون يـتصل بـوجود
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أحـد عـناصـر الـدولة الـتـكويـنيـة ويـضيف بـأن قـواعد قـانـون الجنـسـية بـصـفة عـامة
قـواعد مـفـردة الجـانب لا تحدد إلا شـعب الـدولـة الـتى وضعـتـهـا وبالـتـالى لا تـكون

زدوج أو ليس لها إمكانية تعي شعب دولة أخرى. ذات قابلية للإعمال ا
ومن ناحـية أخـرى فإعـمال قـواعد قـانون الجـنسـية الـعثـمانـية لـتحـديد أعـضاء
ـــصــريــة تحــدوهــا مــخــاطــرة أخــرى إذ كـــيف نــوفق بــ اعــتــبــارات شــعب الــدولــة ا
الـسـيـاسـة الـتـكــاثـريـة والـسـكـانـيـة فى كل من الــدولـة الـعـثـمـانـيـة مـتـرامـيـة الأطـراف
صرية? فتلك الـسياسة تتباين من دولة إلى أخرى فما تعـددة الأقاليم والدولة ا ا
وُضعَِ لإحداها قـد لا يصلح بل قـد يضر بـغيرها لاخـتلاف الإمكانـيات والظروف

الاجتماعية والاقتصادية لكل منها(٦٧).
ـصـريـة فى والـســؤال الـذى يـطـرح نـفـسـه هـنـا: بـعـد اعـتــراف تـركـيـا بـالــسـيـادة ا
مؤتمـر لوزان ١٩٢٣ مـا الذى حـدث فى مصر خـلال السنـوات الثلاث الـتالـية حتى

إصدار القانون الأول للجنسية فى مصر عام ١٩٢٦?
وظفـ الأجانب الذى صدر فى ١٨ بدأ خـيط الأحداث من قانون تـعويضـات ا
ادة صـرية والبريـطانيـة إذ نصت ا يوليـو ١٩٢٣ فى صيغـة اتفاق بـ الحكومـت ا
ـصـريـ وحـدهم هم الذيـن يُعـهَـد إلـيـهم بالـوظـائف الـعـامة الـثـالـثـة منه عـلى أن "ا
ا وأن الأجانب لا يُولـون هذه الوظـائف إلا فى أحوال اسـتثنـائية يـعينـها القـانون". و
ـوظـفـ الأجانب كـان الـغـرض من هـذا الـقـانـون هو الـعـمل بـالـتـدريج عـلى تـسـريح ا
ــبــدأ الــذيـن عُــيــنــوا فى عــهــد الاحــتـلال وفى عــهــد الحــمــايــة; فــهـــو بــذلك تــطــبــيق 
ـوظـفـ الأجـانب مـا عـدا دســتـورى فى حـ أن الحل الـوقـتى يـسـرى عـلى جـمـيع ا
العثمـاني أو الذين كانوا من رعـايا الدولة العثمـانية فإنه قد قُيـد تطبيق القانون
ـادة الأولى مـنه بـحـيث لا يـتـنـاول إلا من كـان تابـعـاً لـدولـة أجـنـبـية من الجـديـد فى ا
الــدول صــاحـبــة الامــتــيــازات مـع الاســتــمــرار فى إخــراج رعــايــا الــدولــة الــعــثــمــانــيـة

السابق من هذا الحكم(٦٨).
ـا كـان قانـون الـتعـويـضات قـد حـدد مـدة أربع سنـوات من سـنة ١٩٢٣ لإحلال و
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ــوظـفــ الأجـانب(٦٩); فــكــان لا بُــد من إصــدار قــانـون ــوظـفــ الـوطــنـيــ مـحل ا ا
صـطلـحات القـانونـية: من هو دة المحـددة لتـعريف ا مـصرى للـجنـسية قـبل انتـهاء ا

صرى? ومن هو الأجنبى?. ا
ـصـرية والـفـرنسـية ـؤقت بالاتـفـاق ب الحـكـومة ا استـتـبع ذلك وضع الـنظـام ا
صرى والـذى اشتمل تـعلق بحـالة السـوري والـلبنـاني فى الـقطـر ا عـام ١٩٢٥ وا
عـلى ثلاث مواد نـصت الثـانيـة منـها على أن "جـنسـية الأشـخاص الذيـن أصلهم من
صـر قبل تاريخ هذا الاتفاق تعـ بقانون يصدر بشأن سوريا أو لـبنان واستقروا 
ادة الـثلاث وما يـليها نـصوص علـيها فى ا ـباد ا صريـة وتؤخذ فيه ا الجنسيـة ا

من معاهدة لوزان"(٧٠).
ـصرية عن الجـنسـية العـثمانـية قامت به وبـالتالى فـتنظـيم انفـصال الجنـسية ا
مصر فى الـبداية بطـريق التشـريع دون معاهـدة بينهـا وب سائـر الدول التى كانت
تشترك مـعها فى الجنسية العثمانيـة وخاصة تركيا. وإذا كانت معاهدة لوزان سنة
١٩٢٣ قد وضعت أهم الأسـس التى تقوم عـليهـا جنسـيات الدول التـى انفصلت عن
ـعـاهـدة); فـإن مـصر لم ـواد ١٠ ومـا بـعـدهـا من ا ـعاهـدة (ا ـقـتـضى هـذه ا تـركـيـا 
تــعـتــبـر من هــذه الــدول فـقــد اعـتُــبِـرَ انــفـصــالـهــا راجــعـاً إلى ٥ نــوفـمــبـر ١٩١٤ كــمـا
أسلفـنا ولا تسرى عليها مـباشرة معاهدة لوزان إذ لم تـكن طرفاً فيها (وقد نصت
ـعاهـدة). عـلى أن ذلك لا يشـيـر إلى أنهـا لا تـعنى ـادة ١٩ من ا عـلى ذلك صـراحة ا
صريـة ففضلاً عن تحـديدها لـتاريخ انفصـال مصر فـقد انفـصلت بها الجنسيـة ا
ـشـرق الـعـربى وكـان هـذا مـوضع ـصـر فى الــرعـويـة الـعـثـمـانـيـة مـن دول ا زمـيلات 
ـصــريـة عن مــثـيــلـتــهـا ــصـرى فى تــنــظـيــمه لانـفــصـال الجــنـســيــة ا ــشـرع ا اعـتــبـار ا
ـصـرى بـتـنـظـيم انـفـصال ـشـرع ا العـثـمـانـيـة. ومن نـاحـيـة أخـرى لا يـعـنى اسـتـئثـار ا
طـلق الحريـة فالواقع أنه صـرية عن الجـنسيـة العـثمانـية أنه تـصرَّف  الجـنسيـة ا
يراث الدولى قررة دولياً بـشأن الجنسية فى حالـة الانفصال أو ا احترم الـقواعد ا

إلى أبعد الحدود(٧١).
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قانون الجنسية لعام ١٩٢٦:

ـؤرخ فى ٢٦ مـايـو سـنة ولـذلك صـدر أول تـشـريع مـصـرى لـلجـنـسـيـة بـقانـون وا
١٩٢٦(٧٢) والـذى تضمَّـن الأنواع الثلاثـة للـجنـسية: الجـنسـية الـتأسيـسيـة والجنـسية
ؤسـس هو فرد اشتـرك فى تكويـن عنصر واطن ا كتـسبة. فـا الأصليـة والجنسـية ا
واطن الأصيل هو فـرد انتسب إلى الدولة أثناء السكـان فى الدولة عند نشـأتها وا
ـواطن مـكـتسـب الجنـسـيـة فـهو ـيلاد أمـا ا ـقـتـضى واقعـة ا حـيـاتـها مـنـذ مـيلاده و

وطنى طار دخل جنسية الدولة فى تاريخ لاحق على مولده(٧٣).
ـشرع فى هذا القـانون نهج الـتشريعـات الحديثـة الخاصة بالجـنسية وقد نهج ا
صـرية وبيـان أحكـامهـا بيـاناً شاملاً وضمَّ من اشـتمـاله على الـتعريف بـالجنـسيـة ا
ـواد من الأولى إلـى الـثـامـنـة مــنـهـا الأحـكـام الأولـى الـتى تـنـظم ٢٦ مـادة. تـضــمَّـنت ا
صريون صرية والجنسـية العثمانية وتوضح من هم ا الانفصال مـا ب الجنسية ا
ـراد بـالــرعـايـا الـعـثــمـانـيـ فى ـادة ٢٥ ا ـادة الأولى ومـعـهــا ا الأصـول فـحـدد فـى ا
تـأويل أحــكـام هــذا الـقــانـون ثم جــعل فـريــقـاً مـن الـعـثــمـانــيـ داخلاً فـى الجـنــسـيـة
ـصرى صـريـة بحـكم الـقـانون وهم هـؤلاء الـذين كـانوا يـقـيمـون عـادة فى الـقطـر ا ا
فى ٥ نـوفمـبر ١٩١٤ وحـافظـوا على تـلك الإقامـة حتى تـاريخ نشـر هذا الـقانون (م
ـصرى بعـد ٥ نوفـمبر ١٩١٤ ٢) وكـذلك الذين جـعلـوا إقامتـهم العـادية فى القـطر ا
وحافظـوا على تلك الإقـامة حتى تـاريخ نشر هـذا القانـون  (م ٣) وجعل فـريقاً آخر
ه فى ـصريـة بـنـاء عـلى الطـلب الـذى يـجب تـقد من الـعـثـمانـيـ يـدخل الجـنسـيـة ا
خـلال سـنـة مـن تـاريخ الـقــانـون وهم هــؤلاء الـذين كــانـوا يــقـيـمــون عـادة فى الــقـطـر
صرى من ٥ نـوفمـبر ١٩١٤ ولم يحـافظـوا على تـلك الإقامة حـتى تاريخ نـشر هذا ا
صرى قـبل ٥ نوفـمبر الـقانـون (م ٦) وكذلك الذيـن كانوا يـقيـمون عادة فى الـقطـر ا
١٩١٤ ولم يحـافظوا على تلك الإقامة حتى ذلك التاريخ (م ٧) ولوزير الداخلية أن
يـرفض الـطـلب فـى الحالـتـ ويُـشـتـرط الحـصـول عـلى مـوافـقـة مجـلس الـوزراء فى
ـقتـضى أحكامه ـادة الثامـنة عـلى أن دخول الجنـسية  الحالة الأولى وقـد نصت ا
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السابقة جميعها يشمل الزوجة والأولاد القصَّر(٧٤).
بنـية على حق الـدم وحق الإقليم فى صريـة ا شـرع أحكام الجـنسيـة ا ثم بيَّن ا
ـادة الحـاديـة عـشـرة ثم فصَّل ادة الـعـاشـرة. وأتى بـحـالة الـتـجـنس الـقـانونى فى ا ا
ن أدى خدمات صريـة بقانون  شروط التـجنس وإجراءاته وآثاره. ومنح الجـنسية ا
ـــواد ١٢ و١٤ و١٩ و٢٠ وأتـى الـــتـــجـــنس ــــصـــر دون أى شـــرط آخـــر فى ا جـــلـــيـــلـــة 
ـصـريـة خـاص بــالـعـثـمــانـيـ الـذين لا تـتــوافـر فـيـهم أحــكـام الـنـصـوص بـالجـنـسـيــة ا
ـادة ٩ وبـيَّن أثـر الزواج ـصـرية فى ا ـتقـدمـة ويـريدون دخـول الجـنـسيـة ا ؤقـتـة ا ا
صرى ـصرية بتـجنس ا ـادة ١٨ كما بـيَّن فقد الجنـسية ا فى جنسـية الزوجة فى ا
واد ١٣ و١٥ بـجنـسـية أجـنـبيـة أو بـالسـحب أو بـالإسقـاط وكـذلك استـردادهـا فى ا
و١٦ و١٧ و١٩ و٢٠. وعــقـد الاخــتــصـاص لــوزيـر الــداخــلـيــة بـالــتــقـريــرات وإعلانـات
نـصوص عليـها فى القـانون وإعطـاء الشهادة الاختيار وكـافة العـرائض والطلـبات ا
ـادة ٢٤ بـقريـنة مـؤداها ـادت ٢٢ و٢٣ وأتى فى ا ـصريـة وذلك فى ا بـالجنـسـية ا
ـصـريـة مصـريـاً ومـعـامـلـته بـهـذه الـصـفـة إلى أن تـثبت اعـتـبـار من يـسـكن الأراضى ا
جنسيته على الوجه الصحيح مع حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية فى مصر

صرية(٧٥). إلا إذا ثبتت جنسيته ا
صرية سواء أمـول أن يستقر الأمر لهذا القانون بتنظيم الجنسية ا كان من ا
من حيث نشأتـها بتنظيم انفصالها عن الجنسية العثمانية أو من حيث استمرارها
وما يرتـبط به من تنظيم لمخـتلف مشـاكلها. غـير أن هذا الـقانون قوبل بـاعتراضات
ــكن أن يــسـرى عــلــيـهم دون من بــعض الجـهــات: فــزعم الأجــانب فى مــصـر أنه لا 
ـا كـانـوا يـتـمـتعـون بـه من امـتـيـازات وأنه قـد صـدر قبـل عـقد مـوافـقـة دولـهم نـظـراً 
ــصــريــة عن الجــنــســيـة مــعـاهــدة بــ مــصــر وتــركــيـا تــنــظــيم انــفــصــال الجــنــسـيــة ا
ـيــراث الـدولى ثم أنه قـد صـدر فى الـعـثـمــانـيـة كـمـا هـو الــشـأن عـادة فى حـالات ا
ـادة ٤١ من ــان ( أبـريل ١٩٢٥ _نـوفـمــبـر ١٩٢٦) بـقــانـون اسـتــنـاداً إلى ا غــيـبــة الـبـر
ـا قـد يـشـكك فى دسـتـوريـته(٧٦) دسـتـور ١٩٢٣ رغم الخلاف فى تـوافـر شـرطـهــا 
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كـمـا قــيل إنه كـان لا بُــد من عـرضه عــلى الجـمـعــيـة الـعـمــومـيـة لمحــكـمـة الاســتـئـنـاف
المختلطة لإقراره(٧٧).

ورغم النص فـيه على الـعمل به من تـاريخ نشره; لم تـنشط الـسلـطات المخـتصة
ان فـلمـا  إقراره لتـنفـيـذه بل وامتـنعت عـن ذلك متـعلـلـة بانـتظـار إقراره من الـبـر
راسيم بقـوان الصادرة مؤقتـاً وذلك بإصدار الـقانون رقم ٢ لسـنة ١٩٢٦ بجعـل ا
ــدة من ٢٤ ديـسـمـبــر ١٩٢٤ إلى ١٠ يـونـيـو ١٩٢٦ فـى حـكم الـصـحــيـحـة ظـلت فى ا
الحكومة عـلى موقفها بحجة انـتظار تعديله ذلك التعـديل الذى شرعت فيه اللجنة
انـية المخـتصة ولم تـنتهِ مـنه فلـما عُطِـلَت الحيـاة النـيابيـة قبل إتـمام الـتعديل; البـر
ـصـريـة بـأحـكـام أصـدرت الحـكــومـة سـنـة ١٩٢٩ مـرسـومـاً بـقــانـون آخـر لـلـجـنـســيـة ا
رة مختلـفة عن سابقتـها ولاغياً للـقانون القد فـبادرت السلطـات المختصة هذه ا
إلى تــنــفــيــذ الــقــانــون رقـم ١٩ لــســنــة ١٩٢٩ والــصــادر فى ٢٧ فــبــرايــر(٧٨) بــأحــكـام
مـخـتـلـفة عـن الأحكـام الـواردة فى قـانـون سـنة ١٩٢٦ ومـلـغـيـاً لهـذا الـقـانـون وبادرت

رة إلى تنفيذه(٧٩) . السلطات المختصة هذه ا
وبــالـرغم من إلـغـاء قــانـون ١٩٢٦; إلا أن آثـاره ظـلت قـائــمـة واضـطـرت المحـاكم

إلى تطبيقه فيما طُرحَِ أمامها من منازعات(٨٠).
ــكن الـبت فــيه مـنـفــصلاً عن الـقــضـاء فى نـزاع فـأمـر الجــنـسـيــة فى مـصـر لا 

تُرفَع به الدعوى أمام المحكمة(٨١).
ـثــال الأول عـلى ذلك: عـنــد نـظـر قــضـيـة الأمـيــرة "نـعـمت هــا مـخـتـار" فــكـان ا
دفعت بـعـدم اخـتصـاص المحـاكم الأهلـيـة بـالنـظـر فى موضـوع دعـواهـا لأنهـا بـسبب
زواجـهـا بـشخـص تركى أصـبـحت مـتـجـنـسة بـالجـنـسـيـة التـركـيـة وأن رعـايـا الأتراك
ـصـر صاروا  _بعـد الـتـصديـق على مـعـاهـدة لوزان  _أجـانب عن مـصر وخـاضـع
ا فى مـنـازعـاتـهم مع الـوطـنـيـ لـقـضـاء المحـاكم المخـتـلـطـة أسـوة ببـاقـى الأجانـب. و
كانت محـكمة أول درجة قد رفضت هذا الدفع وقضت باختصاصها بنظر الدعوى
ـصـريـة لأنـهـا مـتـمـتـعـة بـلـقب ـسـتـأنـفـة لم تـفـقـد جــنـسـيـتـهـا ا بـنـاء عـلى أن الأمـيـرة ا
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ادة ٤ من الـقانون رقم ٢٥ الإمارة وأن هذا الـلقب لا يُمـنَح إلا للمـصريات عـملاً با
ـصر قـبل سنـة ١٩٢٦ قـانون جـنـسيـة خاص إذ لـسـنة ١٩٢٢(٨٢) وحـيث إنه لم يـكن 
صريـون والعـثمـانيـون خاضـعون لـقانـون جنـسيـة واحد هـو قانـون سنة ١٨٦٩ كـان ا
ـصـرى والــعـثـمـانى; أمــا وقـد صـدر هـذا ولم تـكن مـن فـائـدة عـمــلـيـة لـلــتـمـيـيــز بـ ا
صـرى والعثـمانى ضرورياً القانـون فى ٢٦ مايو سنـة ١٩٢٦ فأصبح الـتميـيز ب ا
ـا ــصـريـة الـتى تــتـزوج بـتـركى  ـتـعــ مـعـرفـة الجـنــسـيـة الـتى تــتـبـعـهـا ا وصـار من ا
ــادة ١٨ من هــذا الــقــانـون يــتــرتب عــلى ذلك مـن الحـقــوق والــواجــبــات. وحــيث إن ا
ـصريـة إذا كانت صـرية الـتى تتـزوج من أجنـبى تفـقد الجـنسـية ا صـريحـة فى أن "ا
ــقـتــضى هـذا الــزواج تـدخل فى جــنــسـيــة زوجـهــا" ولم يـســتـثنِ من هــذه الـقــاعـدة
ـصريـات علـى اختلاف طـبقـاتـهن. وحيث إن الأمـيرات فـالـنص عام يـشـمل جمـيع ا
الأميرة متـزوجة من تركى وقانـون الجنسيـة التركية يـكسبهـا حق التجنس بـجنسية

صرى(٨٣). قتضى هذا الزواج تركية. وقد أخذ بذلك القضاء ا زوجها; فهى 
ثال الـثانى: قضيـة أخرى تمس البـيت الحاكم فى مصر وهى قـضية عباس وا
صـريـة بقـانون رقم ٢٨ لـسـنة ١٩٢٢ فـهو من باشـا حـلمى وأنه لم يـفـقد جـنسـيـته ا
ـشـرع رأى أن يـقـطع بـهذا هـذه الـنـاحـية يـعـتـبـر من رعـايـا الحـكـومة المحـلـيـة لـكن ا
ــصـريـة فـسـلـبـه جـمـيع الحـقـوق الـتى الـقـانــون كل صـلـة لـلـخـديــو الـسـابق بـالـبلاد ا
يـتـمـتع بـهـا بـاقى الـرعــايـا والـتى يـبـيـحـهـا الـقـانـون الــعـام لـكـنه لم يـفـقـده الجـنـسـيـة
صـريـة اخـتـصت بـنـظـر الـدعـاوى التـى تُرفَـع على ـصـريـة وبـالـتـالى فـإن المحاكـم ا ا
أحــد رعــايــا الحـكــومــة المحــلــيـة بــســبب الــتــزامــاته حــتى ولــو كــانت قــد حـصــلت فى

الخارج(٨٤).
ثال الـثالث: أن المحكـمة الإدارية الـعليـا أوضحت الغـموض الذى اعـترى هذا وا
الـقانـون الذى لم يُـنـفَذ مـنذ صـدوره حيث جـاء بأحـد أحـكامـها مـا نصه: "وإذا لم
اثل ناعـياً علـيه الخطأ يرتضِ الطـاعن عن هذا الحكـم فقد طـعن عليه بـالطعـن ا
فى تـطــبـيق الـقـانـون وتـأويــله إذ اسـتـنـد فى رفض طـلــبه بـإثـبـات تـمـتــعه بـالجـنـسـيـة
ـرســوم بـقـانــون رقم ١٩ لـســنـة ١٩٢٩ فى حـ أنـه كـان يـســتـنـد فى ـصـريــة إلى ا ا
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ـرسـوم بقـانون الـصـادر فى سنـة ١٩٢٦ كمـا أخذ ـادة الـثالـثة من ا طـلبه إلى نص ا
ـســتـنـدات ــذكـرات وا الـطــاعن عـلى الحــكم إخلاله بـحق الــدفـاع وعـدم الــرد عـلى ا
ـاثـل يـدور حول ـقـدمـة تـأيـيـداً لـدعـواه. ومن حـيث أن مـقـطع الـنـزاع فى الـطـعن ا ا
ـادة ـصــريـة الأصـيـلـة لـوالـد الـطــاعن اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا مــدى ثـبـوت الجـنـسـيـة ا
رسوم بقانون الصادر فى ٢٦ مـايو ١٩٢٦ والتى تنص على أن: " يعتبر الثالـثة من ا
ـصـريـة مـنـذ تـاريخ نـشـر هـذا القـانـون ويـحـكـمه أيـضـاً الـرعـايا قـد دخل الجـنـسيـة ا
صـرى بعـد تاريخ ٥ نـوفمـبر العـثمـانيـون الذين جـعلـوا إقـامتـهم العـادية فى الـقطـر ا
١٩١٤ وحـافــظـوا عـلى الإقـامـة حـتى تـاريـخ نـشـر هـذا الـقـانـون". وإذا كـان نص هـذه
ــادة جـلـيـاً وواضـحـاً; فـإن مـثـار الــصـعـوبـة فى تـطـبـيـقـه يـكـمن فى أن مـرسـوم سـنـة ا
ـصـريـة إلا أن ١٩٢٦ وإن كـان قـد حـدد من الـوجـهـة الـقـانـونـيـة قـواعـد الجـنـسـيـة ا
ـرسـوم بـقـانـون فى فـتـرة تـعـطيل الجـهـة الإداريـة لم تـنـفـذه عـملاً فـقـد صدر هـذا ا
ـذكـرة الـتـفـسـيـريـة لـلـمـرسـوم بـقـانـون رقـم ١٩ لـسـنة ـان وهـو مـا عـبَّـرت عـنه ا الـبـر
رة ٢ ـا صـدر القـانـون  ـرفـوعة من وزارة الـداخـليـة إلى مـجـلس الوزراء: " ١٩٢٩ ا
ـدة من ٢٤ ديسمبـر ١٩٢٤ لغاية ١٠ من ـراسيم الصادرة فى ا لسنـة ١٩٢٦ بجعل ا
يـونيـو سنـة ١٩٢٦ فى حكم الصـحيـحة فـوزعت على لجان مـجلس الـنواب كل فـيما
ـدة لـلــنـظـر فــيـمــا إذا كـانت تـقــتـرح عـدم يـخــصه الـقــوانـ الـتـى صـدرت فى تـلـك ا
ـوافـقـة عـلى شىء مـنـهـا أو تـعديـلـهـا حـتى إذا أقـرهـا المجـلس عـلى مـا رأت سـقوط ا
الـقـانــون فى الحـالـة الأولى أو أرسل إلـى مـجـلس الــشـيـوخ فى الحــالـة الـثـانــيـة كـمـا

.(٨٥)" يُرسل أى قانون آخر ليصدر التعديل باتفاق المجلس
ومن حـيث أن الوجـود الـقانـونى للـمرسـوم بقـانون الـصادر عـام ١٩٢٦ على نـحو
ـرســوم بـقــانـون رقم ١٩ لــسـنــة ١٩٢٩ بـشـأن مـا تــقـدم لا خلاف فــيه خـاصــة وأن ا
ـرسوم بقـانون الـصادر فى عـام ١٩٢٦ بأثر ـصرية لم يـنص على إلـغاء ا الجـنسـية ا
ـاضى لا صراحة ولا ضمناً. وقد أقرت بذلك محكمة النقض فى فجر يرتد إلى ا
أحـكـامـهـا وذلك فى الـقـضـيـة رقـم ٦ لـلـسـنـة ٥ الـقـضـائـيـة جـلـسـة ١٦ مـايـو ١٩٣٥
وسـارت عـلى دربـهـا ونـسـجت عـلى مـنـوالهـا مـحـكـمـة الـقـضـاء الإدارى فرسَّـخت فى
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أحـكامـها هـذا الوجـود وذلك فى القـضيـة رقم ١١٦٨ للـسنـة ٥ القـضائـية جـلسة ٢٧
ينايـر ١٩٥٣ والقضيـة رقم ٤١٣ للسـنة ٦ القـضائية بـجلسـة ٢٤ يناير ١٩٥٦. "ومن
ستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوان الجنسية لا تعنى زوال حيث أنه كان من ا
ـصرى وفقاً لأحكام أحد هذه القوان الجنسـية عن الأفراد الذين اكتسبوا مركز ا
ركـز ما دام الـقانون الجـديد قد خلا إبـان سريـانه بل إنهم يظـلون مـتمتـع بـهذا ا
; فـإنه يـظل مـصـريـاً ولا تـتـأثـر من نص صـريح يـحـرمـهم مـنـهـا فـمـن اعـتـبـر مـصـريـاً
جنسـيته بصدور قـانون لاحق قد يتـضمن تعـديلاً فى الشروط اللازمة لـشغل مركز
صرى مـا لم يكن القانون الجديد قـد انطوى على نص صريح يقضى بذلك. وإذا ا
كان الأمـر كذلك; وكـان والد الـطاعـن قد قـدم إلى البلاد فى عـام ١٩١٩ واستـمرت
رسوم بقانون الصادر فى سنة ١٩٢٦ فإنه يعتبر قد إقامته حتى تاريخ نشر هذا ا
ــصــريــة بــحــكـم الــقــانــون. وإذا كــان الأمــر كــذلك وكــان والــد دخل فـى الجــنــســيــة ا
اثل) ـصرية الأصـيلة; فإن ابـنه (الطاعن بـالطعن ا الطاعن قـد ثبتت له الجـنسية ا
الـذى ولُِـدَ فى عـام ١٩٢٩ يـكـون مـولـوداً لأب مـصـرى وتـثـبت لـه هـو أيـضـاً الجـنـسـية

صرية الأصيلة"(٨٦). ا
شـرع لم يـصرف عـنايـته بصـفة ونـتيـجة ذلك كـله; رأى أحـد رجال الـقانـون أن ا
صـري عـلى أسس قـوميـة بحـتة فـأتى الـبعض من أحـكامه غـير خـاصة لـتأصـيل ا
ـصــر. ومن هـنـا أقـحم عــلى مـصـر بـعض مــعـبـر عن حـقــيـقـة تـوافـر الــولاء الـصـادق 

العناصر الغريبة عنها(٨٧).
قانون الجنسية لعام ١٩٢٩:

عـلى أيـة حـال; صـدر قانـون سـنـة ١٩٢٩ واشـتـمل عـلى ٢٧ مـادة(٨٨) وقد واجه
رسـوم بـقانـون الخاص بـالجنـسيـة سنـة ١٩٢٦ وما ـشرع مـا حدث بـعد إصـداره ا ا
ـا كان قانون الجنسـية من أولى القوان حلَّ عام ١٩٢٩ حـتى تقدم لعلاج الحال "و
ا التى يضعـها كل بلد اعترف له بالشخصية الدولية وكانت الأمور التى ينظمها 
رسـوم بقانون يجب فيه الاسـتقرار والـثبات; فـإن حالة الـشك التى أحاطت بـذلك ا
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جلس النواب مضافاً إليه التأخير من جراء طول بقـائه بلجنة الشئون الخارجية 
ـان من إنجـازه قبل فض دورة سـنة الـذى كان مـتـوقعـاً له من حيـث عدم تـمكن الـبر
ــســائل الــتى ــنــفــذة له وشُــلـت الــعــمل فى ا ١٩٢٨  حــالت دون إبــرام الاتــفــاقــات ا
ـرسـوم بـقـانــون وعـطـلت تـسـويـة مـشـاكـل الجـنـسـيـة فى بـدء الحـيـاة يـنــظـمـهـا ذلك ا
ة والجـديدة وأخـلت بنـظام سـتقـلة بـصـدد استـعمـال الخيـار ب الجـنسـيـة القـد ا
ــرســوم وفـيــمـا الــعـملات لــذلك رأت وزارة الــداخـلــيــة أن تـعــمل بــالــنـظــر فى ذلك ا
ـانـيــة تـعــديلاً له وذلك تـمــهـيــداً لإعـادة إصـداره والــعـمل به اقـتــرحـته الــلـجـنــة الـبــر

.(٨٩)" نهائياً
انية وعرضته بعد التعديل على وقد عدَّلت وزارة الـداخلية مشروع اللجنة البر
ـرســوم بـقـانـون رقم ١٩ مــجـلس الـوزراء فــأقـره وأصـدر به فى ٢٧ فــبـرايـر ١٩٢٩ ا

على أن يُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (١٠ مارس ١٩٢٩)(٩٠).
ان فـإن قانـون ١٩٢٩ قد صدر وإذا كان قـانون ١٩٢٦ قد صـدر فى غيـبة الـبر
أيــضـاً فـى غـيــبـتـه إذ حثَّ مـحــمـد مــحــمـود بــاشـا صــاحب الــيـد الــقـويــة (٢٥ يـونــيـو
١٩٢٨ 2 _أكـتـوبـر ١٩٢٩) الـقـصـر عـلى إصـدار مـرسـومـاً مـلـكـيـاً فى ١٩ يـولـيو ١٩٢٨

انية ثلاث سنوات قابلة للتجديد(٩١). بتعليق الحياة البر
ـصـلـحـة فى شىء الـتريث ومع ذلك رأى أحـد رجـال الـقـانون بـأنه لم يـكن من ا
حتى تعـود الحياة النيابـية وذلك نظراً لضرورة الإسراع فـى سد النقص فى تنظيم

صرية وبيان من هم رعاياها(٩٢). كيان الدولة ا
ظل قـانون ١٩٢٩ مـعـمولاً به ولم يـطرأ عـليه خـلال هذه الـفتـرة سوى تـعديـل

ـصـريـة أحـدهـمـا بـطـريق مـبـاشـر سـنـة ١٩٣١ بــإضـافـة أحـوال لإسـقـاط الجـنـسـيـة ا
ـرسـوم ن يـقـومـون بـدعـايـات ثـوريــة ضـد الـنـظم الأسـاسـيـة لـلـمـجـتـمع(٩٣) (ا عـقـابـاً 
ــادة ١٣ الخــاصــة بــقـــانــون رقم ٩٢ لـــســنــة ١٩٣١ الــذى أضـــاف فــقــرة ثـــانــيــة إلـى ا
صرية التركية عاهدة ا صرية). والثانى بطريق غير مـباشر با بإسقاط الجـنسية ا
ـعقـودة سـنـة ١٩٣٧ (مـكونـة من ١١ مـادة) والـتى لم تُـحدث تـعـديلات جـوهـرية فى ا
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ـا فــتـحت بـاب ـصــريـة عن الجــنـسـيــة الـعـثــمـانــيـة وإ تـنــظـيم انــفـصـال الجــنـســيـة ا
الاخـتــيـار مــرة أخـرى لـبــعض الـعـثــمـانــيـ الـذين مـن أصل تـركى ودخــلـوا الجـنــسـيـة
صري الذين اعتُبِروا متمتع بالجنسية التركية(٩٤). صرية ولبعض الرعايا ا ا
وبــالــتــالى يــرى الــبــعض أن هــذا الــقــانــون اتجـه نـوعــاً مــا إلـى تــيــســيــر دخـول

صرية للحد من أثر الامتيازات الأجنبية(٩٥). الأجانب فى الجنسية ا
وجــديــر بـالــذكــر أنه قــد صـدرت فى ســائــر الــبلاد الـتـى انـفــصــلت عن الــدولـة
العـثمـانيـة ومنهـا مصـر تشـريعـات تضم أحـكاماً وقـتيـة فى الجنـسيـة تتـفق وأحكام

معاهدة لوزان.
ـصـريـة فى سـنـة ١٩٢٦ لم ـصـرى لـسن تـشـريع الجـنــسـيـة ا ـشــرع ا ـا تـقـدم ا و
صـرية من الجـنسـية يفـته النـص فيه عـلى أحكـام مؤقـتـة تنـظم انفـصال الجـنسـيـة ا
الـعثمـانيـة كما أنـه أعاد النص عـلى هذه الأحـكام بعـد تعـديلـها فى قانـون الجنـسية

واد الخمسة الأولى منه(٩٦). صرية الصادر سنة ١٩٢٩ وذلك فى ا ا
ــصـــريــ بــ فـــئــات ثلاث من ــشــرع وهـــو بــصــدد بـــيــان الآبــاء ا وقــد فـــرَّق ا

 : العثماني
صرية بحكم القانون. ١ . مدخلاً الفرد من الفئة الأولى فى الجنسية ا

صرية منوطاً بطلبه. ٢ . جاعلاً دخول الفرد من الفئة الثانية فى الجنسية ا
ـصرية بالـتبعيـة لدخول آخر ٣ . مدخلاً الفرد مـن الفئة الـثالثة فى الجـنسية ا

فيها(٩٧).
ـوجودين فى ـعقـول بعـد الانفـصال أن يُـعامل جـميع الـعثـمانـي ا فـلم يكن من ا
ـصرية إذ عامـلة بـأن يصـبحوا مـصريـ داخل فـى تكوين الـدولة ا مـصر نـفس ا
ة أو تـتمسك به دولته من هؤلاء العثـماني من يـتمسك بجـنسيته الـعثمانـية القد
ا يبيح تـفضيله نفصـلة ومنهم من يـتصل بالبلاد اتـصالاً وثيقـاً أكثر من غيـره  ا
عاملـة. فاعتـبر البـعض منهم مـصري بقـوة القانـون ومنهم من جـعل اكتسابه فى ا
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صـريـة مـعـلقـاً عـلى طـلبه لـهـا فـقط أو عـلى طلـبه بـشـرط أن لا يرفض لـلـجنـسـيـة ا
طلبه وزير الداخلية بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء(٩٨).

صرية بقوة من هنا كانت الفئة الأولى المحسوبة على الداخل فى الجنسية ا
ـادة الأولى/ الــفــقـرة ١) وهم عــثــمـانــيـون ـالــكــة (ا الــقـانــون: هى أعــضـاء الأســرة ا
ـشـرع مـصــريـ دون أى شـرط فـزال مـعه الـشك الـذى قـام مع الأصل اعـتـبـرهم ا
ـا أثـار شـبـهة ـصـريـة والـذى لم يضـم مثل هـذا الـنص  قـانـون ١٩٢٦ لـلـجـنسـيـة ا
إعـطـائـهم حـكم سائـر الـعـثـمـانيـ من حـيث وجـوب تـوفـر شـروط معـيـنـة لاعـتـبارهم
لكى; لا يفقده صادر على أن فقدان عضو الأسرة لقبه ا . وأكدت بعض ا مصري
شـرع يـعـبر ـصـرية(٩٩) ولـكن من جـانب آخـر رأى الـبـعض أن موقـف ا الجـنسـيـة ا
عن إسراف فـى منح جـنـسـية الـتـأسيس(١٠٠) وهو مـا تـرتب عـليـه دخول فـريق كـبـير
ـصر رابـطة أو ـصريـة دون أن تربـطهم  الـكة فى الجـنسـية ا من أعـضاء الأسـرة ا
صـلة حـقيـقـية. فـمـنهم من لم يـكن قـد أقام فى مـصـر أو توطن بـهـا ومنـهم من كان
نـسلخة عن الدولة يتمتع بـجنسية دولـة أجنبية أو دخل فى جنـسية إحدى الدول ا

العثمانية(١٠١).
وهـنـا نـشـير إلـى قضـيـة "ابـراهـيم فاضل" الـذى اسـتـنـد فى دعـواه أمام مـحـكـمة
الـقـضـاء الإدارى (الحــكم الـصـادر فى ٦ فـبــرايـر ١٩٥١ مـجـلـة الـتــشـريع والـقـضـاء
السـنة ٣ ق القسم ٢ ص ٣٥٨) إلى أنه ابن الأمير "على فاضل" وطلب الاعتراف
ت ـالـكـة وعـلى أساس أنه  صـريـة بـوصفه أحـد أعـضـاء الأسرة ا له بـالجنـسـيـة ا
دنى ادة (٣٤) من الـقانون ا إليها بـصلة الـقرابة فيُـعتبـر عضواً فـيها وفقـاً لحكم ا
الـتـى تنـص عـلى أن الأسـرة تتـكـون من جـمـيع ذوى الـقـربى وهـم الذيـن يـجمـع بـينـهم
لـحـقة ـدعى لم يـرد فى الكـشـوف ا ثـل الحكـومـة بأن اسم ا أصل مـشتـرك. فـردَّ 
ن كانوا يحمـلون لقب أمير أو نبيل. ـالكة  بالتـشريعات المحددة لأعضاء الأسرة ا
وتـبيَّن من مـراجعـة حيـثيات الحـكم أن المحكـمة قـد رفضت الاعـتراف له بـالجنـسية
صرية الـكة ولكنها اعترفت له بـالجنسية ا صرية بـوصفه أحد أعضاء الأسرة ا ا
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بطريق النسب من الأب الذى كان عضواً فى تلك الأسرة(١٠٢).
وقف بــجـانــبــهم فـى نـفـس الـفــئــة; كل مـن يُـعــتــبــر من تــاريخ نــشــر قــانـون ١٩٢٩
ــادة الأولى من الأمـر الـعــالى الـصـادر فـى ٢٩ يـونـيـو ١٩٠٠ مـصــريـاً بـحــسب حـكم ا
ــادة الأولى/ الـفــقـرة الـثــانـيــة). وبـنــاء عـلـيه; صــار تـوافــر هـذا الــشـرط من الأمـر (ا
ـصـريـة بـعد أن كـان مـؤديـاً لمجـرد كـسب الـرعـوية الـعـالى مـؤديـاً لـكسـب الجنـسـيـة ا
ـصـريـة. ومن توافـر فـيه شروط هـذه الـفقـرة لا يُـعتـبـر مصـريـاً منـذ الـعمل بـقـانون ا
١٩٢٩ فـحسب; بل يُـعتـبـر أنه كان دائـماً مـصريـاً وعلى الأقل مـنذ ٥ نـوفمـبر ١٩١٤
ــصــريـة قــانــونـاً( .(de Jure إذن فــنص هــذه الـفــقـرة مــقـرر تــاريخ وجــود الجـنــســيـة ا

صرية وليس منشئاً لها(١٠٣). للجنسية ا
رتبـة الثالثـة لنفس الفئـة: العثمانـيون الذين كانوا يـقيمون عادة فى ويأتى فى ا
صـرى فى ٥ نـوفمـبـر ١٩١٤ وحافـظـوا على تـلك الإقـامة حـتى نـشر قـانون الـقطـر ا
ــشــرع ضــمَّـن الــفــقــرة الــثــانــيــة من ــادة الأولى/ الــفــقــرة الــثـــالــثــة). ولــعل ا ١٩٢٩(ا
صرية سـواء أكانوا من أهل الـبلاد الأصلي أم اعتبـرهم مصريـ صميمـ فى ا
ـصر وانـدمجـوا فى جمـاعتـها مـنفـصل عن من الـعثمـانيـ الذين تـوثق اتصـالهم 
الجـمـاعة الـعـثـمـانيـة فـاقـتـضى بـشأنـهم شـروطـاً تـوغل فى الـقِدم وتـتـفق مع اعـتـبار
صـرية رعويـة ثم جنـسية ثم تـرَّفق بعد ذلك بـفريق من الـعثمـاني وجـود الصـفة ا
لم يــبــلــغـوا مـن الـتــأصل فـى الـقــطــر حــداً يــجـعــلــهم من الــرعــايــا المحــلــيـ ألا وهم
الـعـثـمـانـيـون الـذين وفـدوا إلى مـصـر وأقـامـوا فـيـهـا مـنـذ ٥ نـوفـمـبـر ١٩١٤ حـتى ١٠
ـصـرية بـحـكم الـقـانون مـتـوسـعـاً فى فرض مـارس ١٩٢٩ فـأدخـلـهم فى الجـنسـيـة ا
ـصـريــة مـخـالــفـاً الـقــواعـد الـعــامـة فى الجـنــسـيـة الــتى لا تـســمح بـجـعل الجــنـسـيــة ا
الإقـامة وحـدهـا طريـقاً لـكـسب جنـسـية الـدولة بـقـوة القـانون(١٠٤) وهـذا ما يـصعب
ــشـرع قــدَّر بـشــأنـهم أن مــحـافــظـتــهم عـلـى الإقـامـة تـبــريـره الــلـهم إلا أن يــقـال إن ا
صـر الـفتـرة التى حـددهـا على انـقطـاع صـلتـهم ببلادهم الأصـلـية (تـركيـا أوالبلاد
نفصـلة عن الدولـة العثمـانية) ورغـبتهم فى الاسـتقرار نهـائياً فى مـصر والاندماج ا
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ــتـخــصـصـ فى الــقـانـون فى جــمـاعــتـهــا الـســيـاســيـة الجــديـدة. وهــذا قـول  _يـراه ا
الـدولى الخـاص  _لا يـكـفـى لـفرض الجـنـسـيـة عـلى هـؤلاء بـحـكم الـقـانـون بل يـكـفى
فقط لأن يـفتح لهم باب الـدخول فى الجنسـية إذا ما طلـبوا ذلك. وعلى ذلك; أصرَّ

شرع على مسلكه هذا فى قانون ١٩٢٦ وفى قانون ١٩٢٩(١٠٥).  ا
وقــد صــدرت فــتــوى فى ١٢ مــايــو ١٩٢٩ بــشــأن رجل حــجــازى يُــدعى "مــســعـود
صالح عبـاس" حضر إلى مصر فى عـام ١٩٢٤ وطُلِبَ لتأدية الخدمـة العسكرية فى
عــام ١٩٢٨ أى بــعــد صـدور قــانــون الجـنــســيــة فى عـام ١٩٢٦ ذلـك الـقــانــون الـذى
ادة ٣) بحكم القانون فلـما تظلم الرجل وعرض الأمر صريـة (ا يُكسـبه الجنسية ا
عـلى قـلم الـقـضـايـا أفـتى بـإيـقاف إجـراءات الاقـتـراع وبـأن هـذا الـرجل لم يـكـتسب
رسـوم بـقانـون فى ١٩٢٩ لم يعـتـبر الـعثـمـانيـ الذين حـلوا ـصريـة لأن ا الجنـسـية ا
ــصـر بـعـد ٥ نـوفـمــبـر ١٩١٤ مـصـريـ بــحـكم الـقـانـون كــمـا كـان الحـال فى قـانـون
١٩٢٦ بل يــجب أن يــقـدمــوا طــلـبــاً بــذلك وهــذا الـرجل لـم يـقــدم طــلـبــاً بل اخــتـار

واد معاهدة لوزان لا وفقاً للمادة الثانية(١٠٦). الجنسية الحجازية وذلك طبقاً 
ـادة تحـديداً تـقـدم مـعـظم الـشوام فـى مصـر بـطـلب الـتـجنس وبـنـاء عـلى هـذه ا
ن صريـة كافة التسهيلات لتجنيسهم "إلا  صرية فاتخذت الحكومة ا بالجنسـية ا
سلكية الأخلاقية". إذ كان معظمهم قد ولُِدوا فى مصر وانخرطوا فى يفتـقد إلى ا
ـصـريـة. ـصـرى وشــكَّـلـوا شــرائح فـاعـلــة داخل الـطـبــقـات الاجـتــمـاعـيــة ا المجـتــمع ا
ـثال  _لا الحـصـر  _عـائـلـة الـسـكـاكـيـنى إذ نـال جـمـيع أفـرادها ومـنـهم عـلى سـبـيل ا
ـصـريــة مـنـذ إصـدار الــقـانـون الأول إذ لم تــكن لـهم روابط عــائـلـيـة فى الجـنـسـيــة ا

سوريا ولبنان(١٠٧).
ادة ـادة (٥) من الـقـانـون من أُشـير إلـيـهم فى ثـانـيـاً وثـالـثـاً من ا وقـد اسـتـثـنت ا
الأولى وحــكـمت بــأن "من وُلِــد أو كـان أبــوه مــولـوداً فى تــركـيــا أو فى إحــدى الـبلاد
قتـضى معاهـدة لوزان وكان قـد قدَّم قبل تـاريخ نشر هذا التى فصُِـلَت عن تركيـا 
القانـون طلب اختيـار إلى الحكومة الـتركية أو إلى الحـكومات التى لـها الولاية فى
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ـفـصـولـة وذلك بشـرط أن يـقع الاخـتـيار نـافـذاً بـحـسب تشـريع الـبـلـد الذى الـبلاد ا
اخــتـار جـنــسـيــته". وتـكــمن الحـكــمـة من هــذا الـنص فـى إثـبـات جــديـة الــشـخص فى
ـصـرية مع ـقـرر حـتى لا يـتخـذه وسـيـلـة للـتـهـرب من الجـنسـيـة ا ـارسـة الخـيار ا
ــادة عــلى إنه "إن لم يــغــادر "المخــتــار" إيــثــار الــبــقــاء فى مــصــر(١٠٨) ولــذلـك نــصت ا
ـضـروب أو عــاد إلـيـهـا بــعـد مـغـادرته إيــاهـا للإقـامـة ـصــريـة فى الأجل ا الأراضى ا
ـذكــور; أُخـرجَِ مــنـهــا" وتـقـرر أن وذلك قـبـل مـضى خــمس سـنــوات من تـاريخ الأمــر ا

إبعاد الشخص المختار جوازى لوزير الداخلية. 
وبناءً عـلى ذلك عنـدما دفع أحد الـسوري فـى مصر بـعدم اختـصاص المحاكم
ـدعـ مــقـيـمـون فى ـرفــوعـة ضـده وبـرر ذلـك بـأن ا الأهـلـيـة(١٠٩) بـنـظــر الـدعـوى ا
حـمص وأن الــسـوريـ خـاضـعـ للانــتـداب الـفـرنـسى وبـالــتـالى فـهم من الأجـانب
ـادة الـتـاسعـة من لائـحـة تـرتيـب المحاكم المخـتـلـطـة وليس لـلـقـضاء الـذين تـشـملـهم ا
نـازعات بينهم(١١٠) لكن حـكم المحكمة كـان مغايراً لذلك إذ الأهلى أن يـفصل فى ا
ـكن أن يـترتب عـليه قـررت أولاً أن انسـلاخ سوريـا من أملاك الدولـة الـعثـمانـية لا 
ـا كــان لـهم قـبل ذلـك فى مـعـاملاتــهم الـقـضــائـيـة فى مـنـح رعـايـاهـا حــقـوقـاً أكــثـر 
مـصـر. ثـانـيـاً لا يـصح قـانـونـاً اعـتـبـار رعـايـا الـدولـة الـتى تحت الانـتـداب مـتـجـنـسـ
ـنـتـدبـة. ثـالثـاً أن الـقـضـاء الأهـلى هـو الـقـضـاء الـعادى فـى البلاد بـجـنـسيـة الـدولـة ا
قيم فى ديارها إلا ما استثنى بنص صريح فى صريـة ويجب أن يشمل جميع ا ا
وجب معاهـدات دولية أو عادات مـرعية وأن كل استـثناء يجب تـفسيره القانـون و
ــصـلــحــتـهم وحــتى لا يــكـون فى أضــيق حــدوده حـتى لا يــســتـفــيــد مـنـه إلا من وُضِعَ 
هـادمــاً لـســيـادة الـدولــة. رابـعـاً حــيث إن الأجـانب الــذين يـتــمـتـعــون بـالامــتـيـازات هم
ـتعـاقـدة مع مصـر أو الـدولة الـعـثمـانـية فى الـوقت الـذى كانت نـتـمون إلى الـدول ا ا
فيه مصـر تحت سيادتهـا ومن عداهم من الأجانب خاضـعون قانونـاً لقضاء المحاكم

دعى عليه(١١١). قدم من ا الأهلية. وبالتالى رفضت المحكمة الدافع ا
من نـاحـيـة أخـرى نجـد أن "سـلـيم تـقلا" تـقـدم لـلـمـحـكـمـة لإثـبـات مـيلاده لأبـوين
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ـصـرى وتـقـدم بـالإثـبـاتـات عـلى ذلك فـقـررت المحـكـمـة أنه وُلِـدَ مـقـيـمـ بـالـقـطـر ا
مـسيحـياً وتابـعاً لطـائفة الروم الـكاثولـيك وأنه كان منـتميـاً لدولة فـرنسا وحيث إن
ـرحـوم بـشارة تـقلا بـاشا) إلـى دولة أجـنـبيـة لا يـترتـب علـيه حـرمانه انتـمـاء والده (ا

صرية متى توفرت فيه الشروط(١١٢). من التجنس بالجنسية ا
وإذا كـــان قــــانـــون ١٩٢٦ الـــذى  إلــــغـــاؤه قـــد وضع الأســــاس الأول لاكـــتـــســـاب
ــصــريــة الأصــيــلــة هــو "حـق الــدم"; فــقــد مــاثــله فى ذلك قــانــون ١٩٢٩ الجــنــســيــة ا
ــادة ٦) بـجــانـب أن هـنــاك حــالات أخــرى تُــكــتــسب فــيــهــا الجــنــســيـة (الــفــقـرة ١ _ا

: صرية على أساس الإقليم ولكن بشرط ا
ـيلاد ـصـريـة. فـا ـضـاعَف لـلـولـد وأبـيـه الأجـنـبى فى الأراضى ا ـيلاد ا الأول: ا
ضاعَف دلـيل على أن العائلة قد اعتزمت الـتوطن نهائياً فى البلاد وأن تكون قد ا
ــا يـسـهـل انـدمـاجــهـا فى ـصــريـة  تـأثــرت مع تـعــاقب الأجـيــال بـالحــيـاة والأفـكــار ا

صرى.  المجتمع ا
ثـانـياً: أن يـكـون الأب منـتسـبـاً بجـنـسه لغـالـبيـة الـسكـان فى بـلد لـغـته الـعربـية أو

دينه الإسلام.
ـكن اعـتبـار الـولد مـصـريـاً حقـيـقيـاً مـنذ ولادته  ; وبـعـد تـوفر هـذين الـشرطـ
حض اخـتيـاره فـيصـبح مصـرياً بـقوة ـصريـة  فلا يجـوز له الـتخـلى عن جنـسـيته ا
صري وبـ أهالى البلاد التى القانـون. وهذا الشرط أسـاسه الشبه الـكبير بـ ا

تتكلم الأغلبية فيها اللغة العربية أو تدين بالإسلام(١١٣).
راكشى أو الليبى وينـطبق ذات الحكم بحسب الأصل على الأب التـونسى أو ا
الذى قد يـتمتع بالجنـسية الفرنـسية أو الإيطاليـة على حسب الأحوال لأنه وإن كان
منـتسـباً بـجنـسه إلى بـلد لا تـتكـلم الغـالبـيـة فيـها الـعربـية ولا تـدين بالإسلام إلا أنه
ينتـسب بجنـسه على العـكس من ذلك إلى الأغلبـية فى بلـد يتكـلم العربـية أو يدين
بــالإسلام أو بــلــد يــجــمع الــشــرطــ مــعـاً فــيــنــطــبق عــلــيه إذا تحــقــقت كل شــروطه
الـسابـقة. وبـالـرغم من ذلك فـقد اعـتبـر أحـد رجال الـقـانون أن تـطبـيق هـذا النص
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مقيَّد بـالاتفاقيات الدولية التى عقدتها مـصر فى صورة اتفاقيات ثنائية مع فرنسا
.(١١٤) راكشي والليبي وإيطاليا بشأن التونسي وا

فبالنـسبة للتونسـي فى مصر فبمقـتضى انفصال تونس عن الدولـة العثمانية
على أثر الاحـتلال الفرنسى لهـا عام ١٨٨١ وتوقيع اتفـاقيتى "باردو" فى ذات العام
و"الرس" عام ١٨٨٣; سـقطت تبعاً لـذلك الرعوية الـعثمانيـة عن الرعايا الـتونسي

وتـأكـد لــلـجـنـســيـة الـتـونــسـيـة وجـودهــا الـقـانـونى وإن كــان نـاقـصـاً بــسـبب الاحـتلال
صـرية هذا الوضع بالاتفـاق الذى عُقِدَ مع فرنسا الفرنـسى. وقد أقرَّت الحكومة ا
ـصـرية ـوجـبه الحـكـومة ا فى ١٦ يولـيـة ١٨٨٨ بـشأن الـتـونـسيـ والـذى اعـترفت 
. وعــلى أثــر ذلك فلا يــعـتــبـر الــتـونــسـيــ من الـرعــايـا بـحــمـايــة فـرنــسـا لــلـتــونـســيـ
ــا يـــعــتــبــرون من ــصــرى وإ الـــعــثــمــانــيـــ فى مــدلــول أحــكـــام قــانــون الجــنــســـيــة ا
الأجانب(١١٥) وقد أخـذت محكـمة الـقضـاء الإدارى بهـذا الوضع بحـكم أصدرته فى

١٤ فبراير ١٩٦٧ فى الدعوى من ١١٠٣ إلى ١١١١ لسنة ١٩ ق.
ذكور ولكن يلاحظ أولاً: أن بـاى تونس كـان عنـد توقيع اتـفاق الحـمايـة ١٨٨١ ا
: أن هـذا الاتـفـاق لم يتـنـاول بـأية كـان حـاكمـاً لـتـونس بوصـفـهـا ولاية عـثـمـانيـة. ثـانـياً
حال تنـظيم جنسية التـونسي إذ لم يكن لهـذه الجنسية وجود فى ذلك الوقت بل
إنه تـنــاول فـقط مـسـألــة تـولى فـرنـســا مـصـلـحـة الــتـونـسـيـ خــارج تـونس فى سـائـر
ـصـرية أقـالـيم الـدولـة الـعثـمـانـيـة. ثـالـثـاً: أن الاتـفاق الـذى  بـ وزيـر الخـارجـيـة ا
ووزير فرنـسا فى مصر والذى نُـفذَ فى عام ١٨٨٤ لم يتعـرَّض لجنسية الـتونسي

ـذكـور فى بل اقــتـصـر مــوضـوعه عـلـى إقـرار الـعــمل بـالاتـفــاق الـتـونــسى الـفـرنــسى ا
ـقيم فيه ونظَّم العمل به على أساس القيد صـرى بالنسبة للتونسي ا الإقليم ا
ــا جـرى خلاف بــ الحـكــومـة بــقــوائم مـعــيـنــة فى قـنــصـلــيـات فــرنــسـا فى مــصـر و
ـصـريــة وقـنـاصل فــرنـسـا عــلى الـقــيـد فى هـذه الــقـوائم; اتُــفِقَ فى عـام ١٨٨٧ بـ ا
ـقيم فى مصر نوبار بـاشا ووزير فرنـسا فى مصر عـلى أنه يلزم لاعتـبار الشخص ا
تـونـسـيـاً  _فى خــصـوص الـقـيــد فى هـذه الـقـوائم  _أن يـثــبت بـصـفـة قــاطـعـة مـيلاده
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ومـيلاد أبـيه فى تــونس. رابـعـاً: أن سلاطــ الـدولـة الـعـثــمـانـيـة كـانت تــتـمـسك عـلى
الـدوام بـالـســيـادة عـلى تــونس وأرسـلت خـطــابـات إلى مـخــتـلف أقـالــيم هـذه الـدولـة
لاحــظـات أن يـكـون بـإنــكـار خـضــوع الـتـونــسـيـ لحــمـايـة فــرنـسـا. ومن شــأن هـذه ا

قضاء المحكمة الإدارية العليا محل نظر١١٦).
أمـا الاتفـاق الذى عـقـدته مصـر مع إيـطالـيا فى ١٤ أبـريل ١٩٢٣ بـشأن جـنسـية
صرى; فمن أهم أحكامه الاعتراف بالجنسية الإيطالية قيم بالقطر ا الليبـي ا
صر قبل تاريخ للأشخاص من أصل ليبى (طرابلس وبرقة) والذين كانوا يقيمون 
ضم ليبـيا إلى إيطاليـا ولا يزالون يقيمـون به منذ ذلك التاريـخ متى كانوا مولودين
فى ليبـيا ومثبت ذلك بالقنصلية الإيطالية فى مصر وبشرط أن يثبت أنهم غادروا
ليبيـا بنيَّـة العودة إلـيها (م ١) وتـشمل الجنسـية الإيطـالية زوجـات أولئك الأشخاص
وأولادهم الـــقـــصَّــــر فى تـــاريخ الــــضم (م ٢) وأشـــارت (م ٤) إلى أن الــــقـــنـــصـــلـــيـــات
ـقيـدين بـهـا والذين الإيطـالـيـة فى مصـر قـدمت ثلاثـة كشـوف بـأسـماء الأشـخـاص ا
ـادة ثلاثـة شهـور من يـطـلـبـون الاعـتـراف لهـم بـالجنـسـيـة الإيـطـالـيـة وحـددت هـذه ا
تـاريخ توقـيع الاتفـاق لتـقد كـشوف إضـافيـة إلى وزارة الخارجـية ونـصَّت على أنه
ـدة أن يــدَّعى لــنــفــسه فى مــصــر الجـنــســيـة لا يــجــوز لأى لـيــبى بــعــد انـتــهــاء هــذه ا
ـصـر قبـل دخول الجـيـوش الإيـطـالـية الإيـطـالـية(١١٧) أمـا الـلـيـبـيون الـذين يـقـيـمـون 
أراضى لــيـبــيـا والــذين قُــيـدت أســمـاؤهم بــدفـاتــر الـقــنــصـلــيـة الإيــطـالــيـة مــنـذ ذلك
الــتــاريخ; فــقــد اعــتـبــروا تــابــعـ لإيــطــالــيــا وقـد أُجــيــز لــهــؤلاء الأشـخــاص اخــتــيـار
صرية فى مدى سنة من توقيع الاتفاق سالف الذكر إن كانوا بالغ أو الجنسـية ا

.(١١٨) خلال سنة من بلوغهم سن الرُشد إن كانوا قصَُّراً
صريـ لإثبات جـنسيـته لوزير الـداخليـة بعد إقـرار قانون وعـندما تـقدم أحـد ا
الجــنـســيــة ١٩٢٩  امـتــنــعت الـداخــلــيـة عن إثــبــاتـهــا تحت ذريــعـة أنه يــنــتـمى لــواحـة
جـغـبــوب الـتـابـعــة لـدولـة أخــرى وهى لـيـبــيـا غـيــر أن المحـكـمــة رأت بـعـد الــتـحـريـات
والأدلة أن هذا الـشخص موجـود فى مصر مـنذ عام ١٩١٤ مـثلمـا اشترط الـقانون
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وأكــدت المحـكـمـة عـلـى أن كـونه فى مـصــر مـنـذ ذلك الـتــاريخ لا دخل له فى الاتـفـاق
صرية والإيـطالية عـام ١٩٢٥ والذى  تعديل الحدود الذى عُقِـدَ ب الحكومـت ا
ـصـريـة لـهذا ـوجبـه. وبالـتـالى حـكـمت المحـكـمة بـثـبـوت الجـنـسيـة ا ـصـر  الـغربـيـة 

الشخص(١١٩).
بالإضافة إلى الاتفاق الذى عُقِدَ ب مصر وفرنسا فى ٢٥ مارس ١٩٢٤ بشأن
بـيـان الشـروط الواجب تـوافرهـا فى الأشخـاص الـذين ينـحدرون من أصل مـراكشى
صرى حـتى يتـمتعـون بالحـماية الـفرنـسية. وقـد نصَّ هذا الاتـفاق على فى الـقطـر ا
راكشيـ الحق فى أن يطلبوا ولـودين فى مصر لهـؤلاء ا أن يكون للأولاد الـقصَّر ا

صرية فى خلال سنة من بلوغهم سن الرشد(١٢٠). الجنسية ا
ـشـرع الـفرنـسى فى قـانـون الجـنسـيـة الذى ; فإن ا أما فـيـمـا يخص الجـزائـريـ
ــادة ١٥ مــنه عـــلى أن هــذا الــقــانــون ســار أيــضــاً عــلى أصــدره فـى ١٩٢٧ نص فى ا
ـقـتـضى هـذين الـقـانـونـ يصح الجـزائـر وكـذلك قـانـون ٤ فـبـرايـر لسـنـة ١٩١٩ و
لـلـجـزائـريـ أن يتـحـصـلـوا عـلى صـفـة مـواطـنـ فـرنـسـيـ إذا تـوافـرت لهـم شروط
ـصريـة بـأن الجزائـر قـد أصبـحت جزءاً خاصـة. وبـالتـالى فـقد اعـتـبرت الحـكومـة ا
من فـرنسـا فهى إذن ليـست بلاداً قائـمة بـذاتهـا تتـمتع بشـخصـية مـستـقلة ومن ثم
صـرية على الجـزائريـ لأنهم أقـلية لا يـنطـبق النص الـسابق فى قانـون الجنـسيـة ا

فى فرنسا(١٢١).
ومن جهة أخـرى فإن النص لا يـنطبق إذا كان الأب مـنتمـياً بجنـسه إلى الأقلية
ـولود فى مصـر لا يصبـح مصرياً فى بلد ديـنه الإسلام أو لغته الـعربيـة فالأرمنى ا
وإن كان أبوه منـتمياً بـجنسـية الجمهـورية التركـية إذ أنه ينـتمى بجنـسه إلى الأقلية
فى بـلد ديـنه الإسلام ولـو أنه ينـتـمى بجـنـسه إلى بلـد تـدين الأغلـبـية فـيه بالإسلام.

سألة:  وهناك ملاحظتان تخص هذه ا
ـادة الـسـادسـة بـفـقـراته الأربـعـة لا يـنـسـحب عـلى لاحـظـة الأولى: أن نص ا - ا
اضى بـل يُطـبق فـقط عـلى من يـولد فـى مصـر بـعـد العـمل بـقـانون الجـنـسـية أى ا
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ابتداء من ١٠ مارس ١٩٢٩ .
ــصـرى قــد أتى بــقـيــد الانـتــســاب إلى جـنس ـشــرع ا لاحــظـة الــثــانـيــة: أن ا - ا
مـع من مـعاهدة لـوزان التى عقـدها الحـلفاء مع تـركيـا إذ أنها أخـذت بهذا الـقيد
اً والـذين هم بحسـب أصلهم من فى تـنظـيمهـا لجنـسيـة الأشخـاص العثـمانـي قـد

عاهدة(١٢٢). قتضى هذه ا بلاد انفصلت عن تركيا نهائياً 
هـذا بـالـنـسبـة لـلـبلاد الـتى كـانت جـزءاً من نـسـيج الـدولة الـعـثـمـانـيـة أمـا البلاد
ـصـريـة اتـفـاقـية أو الـتى لم تـكن من هـذا الـنـسـيج ولم يـكـن بـيـنـهـا وبـ الحـكـومـة ا

أمور مرعية; فقد كان لها وضع الدول الأجنبية. 
ــدعـــو "شــيـــنج مــنج" بـــإحــراز مــادة الأفـــيــون المخــدرة بـــقــصــد فــعـــنــدمـــا اتُــهِمَ ا
ـيـنـا بـبـور سـعـيــد قـدمـته الـنـيـابـة لمحـكـمـة جُـنح بـور الـتـعـاطـى وذلك بـدائـرة قـسم ا
ســعـيــد فـحــكــمت عـلــيه بــالـعــقـوبــة طـبــقـاً لــقــانـون المخــدرات رقم ١٢ لـســنـة ١٩٢٨
فاسـتأنف الحـكم فحـكـمت المحكـمة الاسـتئـنافـية بـعدم اخـتصـاصهـا بنـظر الـدعوى
كـن اعتبـاره مقيـماً فى مصـر إذ هو لم يـنزل فى بور سـعيد تهم صـينى ولا  لأن ا
فى فترة تـغيير الوابـور الإنجليزى الـذى كان يستـقله إلى وابور آخر إنجـليزى أيضاً
ـتهم فى مـثل هـذه الحالـة باعـتـباره أجـنبـياً عن وأن القـانـون الواجب تـطبـيـقه على ا
ـر بهـا مـروراً مؤقـتاً. ا هـو قانـون الجـهة الـتى يـقيم فـيـها لا الجـهة الـتى  البـلـد إ
صـريـة هى المختـصة ا مـلخـصه أن المحـاكم ا وقـد طعـنت الـنيـابة فى هـذا الحـكم 
ـتهم الـصـينى الجـنـسيـة لأن مجـرد إقـامته بـانجـلتـرا ووجود حـاكمـة ا دون غيـرهـا 
ـتـهم لم يـدعِ حـصـوله عـلى عـائـلـتـه فـيـهـا لا يـكـسـبه الجـنـسـيـة الإنجـلـيـزيـة كـمـا أن ا
الجنسيـة الانجليزية ولم تذكـر القنصلية الإنجـليزية إنه اكتسب جـنسيتها وما دام
ــتـمــتـعــ بــالامـتــيـازات فــالمحــاكم الأهـلــيـة الأمــر كـذلك; والــصـيــنــيـون لــيـســوا من ا

تهم(١٢٣). حاكمة ا صرية هى  _دون غيرها  _المختصة  ا
عـضلات الـقانـونـية والـتـاريخـية الـتى تـعرضت وجديـر بـالذكـر أن هـناك بـعض ا
ى الجـنــسـيـة. فــعـد الجــنـسـيــة لا يُـعـد من ــصـريـة ومــنـهــا عـد لـهـا الحــكـومـات ا
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الــوطــنــيــ كـــمــا أن مــركــزه يــخــتــلـف عن غــيــره من الأجــانـب من ذوى الجــنــســيــات
المحـددة. فـصفـة الأجـنبى بـالـنسـبة لـعـد الجنـسيـة لـيست نـسـبيـة بل هى مـطلـقة
كن للدولة أن تعامله معاملة تقل عن الحد باعتـبار أنه أجنبى عن جميع الدول. و
عتـرف به دولياً للأجانب فاعـتباره عد الجنـسية يجعـله فى وضع يفتقر الأدنى ا
ـكن أن تــتـصـدى لحـمـايـته فـى مـواجـهـة الـدول الأخـرى ولم فـيه إلـى الـدولـة الـتى 
ـصـرى فى شـأن ـوطن أى الــقـانـون ا ـصـرى فى تـطـبــيق قـانـون ا يـتـردد الـقـضــاء ا
ى الجـنـسـية(١٢٤) وبـالـتـالى اعـتـبرت ـتـعـلـقـة بـعـد مـنـازعـات الأحـوال الـشـخـصـيـة ا
المحـاكم المخـتـلـطـة نـفـسـها مـحـاكـم أحـوال شـخصـيـة بـالـنـسـبـة لـلـروس اللاجـئـ فى
سائل(١٢٥) بعد أن مصر وذلـك لعدم وجود هيئة أخرى تـختص بشأنهم فى هذه ا
فتـحت مـصر أبـوابهـا لـلمـهاجـرين الأجـانب الذين لا جـنسـيـة لهم كـاللاجئـ الروس
والأرمـن واليـهـود وكـذلك للأشـخـاص الـذين هم من أصل روسى وأُضـيـفت بلادهم
ـعاهـدة فرسـاى كبـولونـيا ولـتوانـيا وإسـتونـيا إلى الـدويلات الجديـدة التى أُنـشِئَت 
ولم تـرض هــذه الـدول بــإعـطـاء جــنـســيـتــهـا لجـمــيع هـؤلاء الــسـكــان أو فـات عــلـيـهم
اكـتساب جـنسـية إحداهـا فرحـلوا عنـها يـلتمـسون رزقـاً ومأوى فكـان نصـيب مصر
صالح أولادهم من ـصالحهـم و ـا كان بـقاؤهم بلا جنـسيـة ضاراً  منهـا وافراً. و
بـعـدهم إذ لا يُـعـرَف أى قـانـون يُـطـبَق عـلى مـيـراثـهم; فـلم يـجـد بـعـضـهم مـن وسـيـلة
ــصـريـة(١٢٦) بــيـنـمــا ظل الـبــعض الآخـر مـنــهم بلا جـنــسـيـة. سـوى طــلب الجـنــسـيـة ا
ـفـوض الـسـابق لـدولــة روسـيـا الـقـيـصـريـة. ومـنـهم "سـمـيـرنـوف"   Smirnoff الــوزيـر ا
الـذى تـوفى فى مـصـر تـاركـاً وراءه ثــروة مـنـقـولـة مـودعـاً بـعـضـهـا فى الـبـنك الأهـلى.
ـيراثه عـدد كبيـر من الورثـة أغلـبهم متـوطن فى الخارج ورُفِـعتَ الدعاوى فطالب 
ــعـتــاد: أى بــدعـوى مـن بـعــضــهم عـلـى الـبــعض الآخــر وبـدأت ســلــسـلــة الــدعـاوى كــا
ــنـقـولـة إلى حـ الـفـصل فـيــمن أحق الـنـاس بـالحـصـول عـلى حـراسـة عـلى الـثـروة ا
ـتــوفى روسـيـاً مـن رعـايـا الـقــيـصـر أى أنـه فى الـواقع شـخص لا ـا كـان ا ـيــراث.و ا
جنسيـة له لأنه لا ينتـسب إلى روسيا السـوفييـتية; فإنه لا تـوجد فى مصر مـحكمة
قـنصـلية تـختص بـالفصـل فى ثبوت الـوراثة وتحـقيق صـفة الورثـة. وقد تـمكن بعض
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الــورثــة من الحـصــول عـلى إعلام شــرعى مــثـبــتـاً لــصـفــتـهم وفــقـاً لأحــكـام الــشـريــعـة
ــا يـتـرتب عـلــيه فى الـوقت نـفــسه عـدم إجـازة الـوصــيـة الـتى كـان قـد الإسلامـيـة 
صلـحة البـعض. فلما عُـرِضَ الأمر على المحـكمة المختـلطة وجدت ـتوفى  حررها ا
أن هؤلاء الورثـة كانوا قد اتـفقوا فيـما بيـنهم على تحكـيم بطركـية الروم الأرثوذكس
الـتابعـ لهـا للحـكم فى النـزاع فيـما بيـنهم فـأقرت المحـكمة هـذا الاتفـاق ولم تعمل

قتضى الإعلام الشرعى(١٢٧).
واريـث بالـنسـبة للأجـانب هو وظـاهر من هـذا الحـكم أن القـانون الـذى يحـكم ا
قانون جـنسية الـشخص ولكن حـيث إن هذا القـانون لا وجود له; فالـعبرة بـالقانون
صرى يـتكون من نظم شـخصية مـركبة تقـضى قواعد الإسناد صرى والـقانون ا ا
ن لا جـنسـية فـيه بـتطـبـيق قانـون ديـانة الأشـخاص بـالـنسـبـة للـمصـريـ وغيـرهم 
لهم لذلك خضع ميراث هذا الشخص الروسى لقانون ملة الروم الأرثوذكس(١٢٨).
كما أن هـناك حالـة أخرى  لـشخص يُدعى "أنـطونيـو" مالطى الأصل وإنجـليزى
ـة سـرقة مع آخـرين فـتخـلت عـنه القـنـصلـيـة البـريـطانـية الجـنـسيـة إذ ارتـكب جر
ترتـبة على جـنسيته رغم اعترافهـا بجنـسيته الأجنـبية أى أنـها حرمـته من الآثار ا
فــقــضـت المحــاكم الأهــلــيــة بــحــقــهــا فى مــحــاكــمــته لأن هــذا الــشــخص غــيــر مــتــمع

بالامتيازات الأجنبية(١٢٩) وهذا يسمى بالتنازع السلبى فى الجنسية.
أما التنازع الإيجابى لها فقد ظهر فى حكم محكمة التحكيم الدولية ب مصر
ـتحدة الأمريـكية فى قـضية "جورج سـالم" سنة ١٩٣٢ فقـد ادعت فيها والولايات ا
ـصـريـة أن "جـورج سـالم" كـان مـصـريـاً من أصل عـثـمانـى وأنه لم يـفـقد الحـكـومـة ا
ـصـريـة بـسـبب تجـنـسه بـالجـنـســيـة الأمـريـكـيـة لـعـدم حـصـوله عـلى إذن الجـنـسـيــة ا
بــالـتــجـنس وفـقــاً لـقـانــون الجـنـســيـة الـعــثـمـانـى الـذى كـان مــعـمـولاً به حــيـنـذاك وأن
صرية هى على كل حال جنسـيته الفعلية لأنهـا الجنسية التى يعيش فى الجنسيـة ا
كــنــفـهــا بـيــنــمـا ادعـت الحـكــومـة الأمــريــكـيــة أنه من أصل إيــرانى وأصــبح أمــريـكــيـاً
بالتـجنس وقررت المحكمـة بعد مراجعة الـوقائع أن جورج سالم لم يـكن عثمانياً بل
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هو من أصل إيرانى وقـد تجنس بالجـنسيـة الأمريكـية وبنـاء عليه; فـليس للـحكومة
ـصـريـة أن تحــتج فى مـواجـهـة إحـدى الـدولـتـ الـلـتـ ثـبت لـلـشـخص جـنـسـيـتـهـمـا ا
بــجـنــسـيــة الـدولــة الأخـرى لأن هــذا الاحــتـجــاج لا يُـقــبَل إلا من جــانب تـلك الــدولـة

الأخرى(١٣٠).
ـصريـة بقانـون سنة ١٩٢٩(١٣١) ولـكن يبدو على أية حـال; استـقرت الجنـسية ا
ــصــريــة من أحــكــام تحــقق أنه لم يــتــضــمـن كل مــا كــانت تــصــبــو إلــيه الحــكــومــات ا
مصلـحة الدولـة وذلك بالنظـر للظـروف التى أحاطت به وقت إصـداره. ولذلك فقد
رأت حـكومـة إبـراهيم عـبد الـهادى (٢٨ ديـسمـبر ١٩٣٨ - ٢٥ يـوليـو ١٩٤٩) ضرورة
تعـديل هذا الـقـانون " فـقد كـشف الـتطـبـيق العـملى لـلـمرسـوم بقـانـون رقم ١٩ لسـنة
ـرسـوم بـقــانـون رقم ٩٢ لـسـنـة ١٩٣١ عن وجــوب إعـادة الـنـظـر فى ـعــدل بـا ١٩٢٩ ا
الـكـثـير من أحـكـامه خصـوصـاً بعـد أن تـغيـرت الـظروف الـتـشريـعـية الـتى صـدر هذا
ـرسـوم فى ظـلهـا وأصـبـحت الحـاجـة داعـيـة إلى وضع نـصـوص أخـرى تـهدف إلى ا
ـصـلـحـة الـعـامـة فى ـقـصـود من هـذا الـتـشــريع عـلى وجه يـتـفق وا تحـقـيق الـغـرض ا
ذلك".(١٣٢) فقد صـدر قانـون ١٩٢٩ فى ظل ظروف تشـريعيـة تمـثلت فى قيـام نظام
الامـتـيـازات الأجـنـبـيـة فى مـصـر فـرأت الحـكـومـة ضـرورة تـنـظـيم أحـكـام الجـنـسـيـة
ــصــريــة من جــديــد بــعــد انــقــضــاء هــذه الامــتــيــازات وزوال آخــر آثــارهــا فى ســنــة ا
١٩٤٩(١٣٣) ثم جـاءت حـكومـة الـوفد بـرئـاسـة النـحـاس بـاشا (١٢ يـنـاير ١٩٥٠ - ٢٧
يناير ١٩٥٢) لتستكمل ما بدأته الحكومة السابقة ولم نجد ما يبرر عدم استكمال
ما بدأته وزارتى حـس سرى باشا الثالثة (٢٥ يـوليو - ٣ نوفمبر ١٩٤٩) و الرابعة

شروع السيادى!! (٣ نوفمبر ١٩٤٩ - ١٢يناير ١٩٥٠) لهذا ا
نُــشِـر هـذا الــقـانـون الــذى اسـتــغـرق وضـعه أكــثـر من أربــعـة أشـهــر فى الـوقـائع
صـريـة فى ١٨ سبـتمـبر سـنة ١٩٥٠ (١٣٤) فى صـورة قانـون قائـم بذاته وهـو نفس ا
ـشـرع فى قـانونى ١٩٢٦ و١٩٢٩ وضم ذلك الـقـانون تـسـعاً الـنـهج الذى سـار عـليه ا
ــادة ٢٩ مـــنه عــلى أن يُـــعــمل بـه من تــاريخ نـــشــره وبــهــذا وعـــشــرين مـــادة ونص بــا
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صرية. التاريخ انتهت مرحلة سريان قانون سنة ١٩٢٩ الخاص بالجنسية ا
ــصــريــ كــانت تــتــنــازعــهم الأنــواء الــقــانــونــيــة وقــبــلــهـا ونــخـلـص من هــذا; أن ا
الـسيـاسية لـلوقـوف على كنـههم فى الـعلاقات الـدولية هل هم رعـايا أم مـواطنون?!
وجـاءت الـتـجـارب الـتى عـرضـناهـا فى قـوانـ الجـنـسـيـة كـمـحـاولـة من الـساسـة فى
ـصرى والأجـنـبى ولم تخـتـلف فى هذا حـكومـات الأغـلبـية عن مصـر لـلتـفـريق ب ا
حـكـومـات الأقـلـيـة فـالأعـمـال الـسـيـاديـة لا تـسـتـطـيع حـكـومـة أن تحـتـكـرهـا لـنـفـسـها
وتحـرم مـنـهـا أخـرى غـيــر أن الـفـيـصل الـوحـيـد فى ذلـك هـو مـدى اكـتـمـال الـسـيـادة
لاتــخــاذ الـقــوانــ الــتى تــثـبت ذلـك والـوقــوف عــلى الإجــراءات الـتــنــفـيــذيــة لــهـا من

عدمها. 
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لاحـق ا

ملحق رقم (١) فرمان الكلخانة
ملحق رقم (٢) مرسوم بقانون ٢٧ مايو سنة ١٩٢٦ بشأن

صرية الجنسية ا
ملحق رقم (٣) مرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ بشأن

صرية الجنسية ا
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١٤١ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

ملحق (١) (*)

 (*) مـحـمـد فـريـد: تـاريخ الـدولـة الـعـلـيـة الـعـثـمـانـيـة. تحـقـيق: إحـسـان حقـى. ط ١ دار الـنفـائس
ببيروت ١٩٨١ ص ص ٤٨١ - ٤٨٩.
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١٤٣ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٤٥ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٤٧ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٤٩ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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.  (*) أحـمـد مــسـلم: الـقــانـون الـدولى الخــاص فى الجـنـســيـة ومـركــز الأجـانب وتـنــازع الـقـوانـ
ـصـريـة الـقـاهرة ١٩٥٦ ص الجـزء الأول: في الجـنـسيـة ومـركـز الأجـانب. مـكتـبـة الـنـهـضة ا

ص ٤٣٨ - ٤٤٤.

(*)
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١٥٣ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٥٥ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٥٧ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

.  (*) أحـمـد مــسـلم: الـقــانـون الـدولى الخــاص فى الجـنـســيـة ومـركــز الأجـانب وتـنــازع الـقـوانـ
ـصـريـة الـقـاهرة ١٩٥٦ ص الجـزء الأول: في الجـنـسيـة ومـركـز الأجـانب. مـكتـبـة الـنـهـضة ا

ص ٤٤٥ - ٤٥٢.

(*)
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١٥٩ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٦١ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٦٣ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا
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١٦٥ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

الهوامش

(١) حـسن جـاد الـشـهـاوى: قـضـاء الجــنـسـيـة وإثـبـاتـهـا. دراسـة مـقـارنـة فى نـطـاق الـقـانـون الـدولى
الخـاص. دكتـوراة غيـر منـشورة قـسم الـقانـون الدولى الخـاص كلـية الحـقوق جـامعـة طنـطا

٢٠٠٩ ص ٥ .
واطنة. دراسـات إقليمـية ٥ (١٣) مركز فهـو ا (٢) بان غا أحـمد الصائغ: الـتأصيل التـاريخى 

Iasj.net .الدراسات الإقليمية
(٣) عبد الرسول عـبد الرضا شـوكة: التأصـيل التاريخى لـلجنسيـة: التأصيل الـقانونى للـجنسية:
College of Low, University of Babylon, Iraq. .تعريفهـا طبيعتها عـناصرها أساسها

٢٣ نوفمبر ٢٠١٢.
(٤) حفيظة السيد الحداد: الجنسية ومركز الأجانب. دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٨ ص ٨ .

ـصريـة لـلـطبـاعـة الإسكـنـدرية (٥) مـحمـد كـمـال فهـمى: أصـول القـانـون الـدولى الخاص. الـدار ا
Yaaah.ibada3.org .١٩٥٥ ص ٦١ أحمد عبد الحميد عشوش: القانون الدولى الخاص
وطن وطن ومـركز الأجـانب. المجلد الأول فى الجـنسـية وا (٦) هشام عـلى صادق: الجـنسيـة وا

عارف بالإسكندرية ١٩٧٧ ص ص ٤٣ ٤٤ . منشأة ا
La Sauve- ستشار الليبى الجنسيـة فى القانـون الدولى الخــاص. والسيـادة ـز: ا (٧) ستار تا
قتضى ذلك أن  rainte تعتبـر صفة أو خـاصية تنـفرد بها الـسلطـة السياسـية فى الدولـة و

سلـطة الدولة الـسياسـية لهـا طبيـعة خاصة تـتمثل فى أنـها سلـطة أصيـلة سامـية ودائمة ولا
تقبل الـتجزأة. وتعى السـيادة الداخليـة أن سلطة الدولـة على سكان إقلـيمها سامـية وشاملة
ولا تـسـتـطـيع أيـة سـلـطـة أخـرى أن تـعـلـو عــلـيـهـا أو تـنـافـسـهـا فى فـرض إرادتـهـا عـلى الأفـراد
والـهـيئـات داخل حـدودهـا أو فى تـنـظـيم شئـون إقـلـيـمـها. ويـقـصـد بـالـسيـادة الخـارجـيـة عدم
خـضـوع الدولـة لأيـة دولـة أو سلـطـة أجـنبـيـة وتمـتـعـها بـالاسـتـقلال الكـامل فى مـواجـهة بـقـية
ـسـاواة فى الـتـمـتع بـالحـقـوق والـتـحـمل بـالالـتـزامات دول الـعـالم وتـعـامـلـهـا مـعـهم عـلى قـدم ا
الـدوليـة. فإذا توافـرت للـدولة هـذه السـمات الخاصـة بالـسيـادة الخارجـية; فإنـها تـعتـبر دولة
كامـلة السيـادة أما إذا فقدت سمـة أو أكثر من هذه السـمات; فإنهـا توصف فى هذه الحالة
بـأنها دولـة ناقصـة السيـادة كالدول الخـاضعة لـلوصايـة أو الانتداب أو الحمـاية. عبـد الغنى
بـسيـونى عبـد الله: الـنظم الـسيـاسيـة. أسس التـنظـيم السـياسى. الـدولة. الحـكومـة. الحقوق
والحـريـات الــعـامـة. الــدار الجـامـعــيـة بـيــروت ١٩٨٥ ص ص ٤٣ـ ٤٥ . فـهـنــاك دول نـاقـصـة
الـسيادة خوُِلتَ حـق إنشاء جنـسية خـاصة بهـا كما هو الـشأن بالـنسبـة لكل من سوريـا ولبنان
حينمـا كانتـا خاضعتـ للانتداب الـفرنسى وفـلسط فى ظل الانـتداب البـريطانى وكذلك
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تـونس ومــراكش قـبل حـصــولـهـمـا عــلى الاسـتـقلال من فــرنـسـا وخلال خـضــوعـهـمـا لــلـحـمـايـة
ـعاهدات الدولـية التى أُبرمَِت بـينها فى ذلك الـوقت. هشام على قـتضى بعض ا الفرنـسية 
ــوطن ومـركـز الأجــانب... مـرجع ســابق ص ٤٦. وتُـعــد نـظـريــة أعـمـال صــادق: الجـنـســيـة وا
الــسـيــادة من صــنع وابــتـكــار مـجــلس الــدولـة الــفـرنــسى وقــد ظـهــرت هــذه الـنــظـريــة نــتـيــجـة
لــلـظـروف الـتــاريـخـيـة الــتى أحـاطت بـنــشـأة مـجـلـس الـدولـة الـفــرنـسى وخـاصـة بــعـد سـقـوط
ـلـكـيـة إلى الحـد من سـلـطـان المجـلس بـكل الـطرق نـابـلـيـون بـونابـرت حـيث سـعت الحـكـومـة ا
بـاعـتـباره من مـخـلـفـات بـونـابرت ذلـك الغـاصب فى نـظـر الـعـهـد الجـديد. وأمـام ذلك أحس
المجـلس أن كـيـانه ووجـوده قـد أضـحى فى خـطـر ولـذلك وحـتى يـتـفـادى خـطـر الـزوال وقـيام
النظام الجـديد بإلـغائه وكسبـاً لثقـة الحكومـة الجديدة; حرص عـلى عدم قبـول الطعون فى
قرارات يعـلم مقدمـاً أن الحكام الجدد يـتمسـكون بها كل الـتمسك كـما أنه فى نفس الوقت
ثل فدية بسيطة مقـابل ضمان استمراره رقيباً على باقى اعتبر أن هذا التنـازل من جانبه 
أعـمـال الإدارة. وعـلـى الـرغم من أن مـجـلس الــدولـة الـفـرنـسى قـد نــال رضـا وثـقـة الحـكـومـة
تعلـقة بالحكم; إلا فيما بـعد وخاصة نـتيجة عـدم تدخله الـرقابى على القـرارات السياديـة ا
أن هـذه النظـرية كُتب لـها البـقاء والاستـمرار فى قـضاء مجـلس الدولة الـفرنسى وحـتى بعد
ـقتـضى الـقانـون الصـادر فى ٢ مـايو ١٨٧٢ . حـسن جاد اسـتقلاله عن الـسلـطـة التـنفـيـذية 

الشهاوى: مرجع سابق ص ١٦ . 
(٨) حسن جاد الشهاوى: مرجع سابق ص ص ١٦ ١٧ .

(٩) عـلى إبـراهـيم: الأشــخـاص الـدولـيـة. مـفــهـومـهـا. وأركـانـهــا. ونـظـامـهـا الـقــانـونى. دار الـنـهـضـة
العـربـية ١٩٩٩ ص ١٠٤ حـامـد سلـطـان محـمـد عـبد الـله الـعريـان: أصـول القـانـون الدولى

ية القاهرة ١٩٥٣ ص ص ٢٦٢ ٢٦٣ . طبعة العا العام ا
(١٠) على ابراهيم: مرجع سابق ص ص ١٠٤ ١٠٥ .

ــصـريـة. نـصـوص ووثـائق ١٨٦٦- ٢٠١١. مـركـز ): الـدسـاتـيـر ا (١١) أحـمــد زكـريـا الـشـلق (تــقـد
ـعـاصــر دار الـكــتب والـوثــائق الـقــومـيــة ٢٠١٢ الـصــفـحـات ١٠٢ ١٨٢ ٢٣٧ تـاريـخ مـصــر ا

 . ٢٨٢ ٣١١ ٣٣٢ ٣٩٦
(١٢) حامد سلطان وآخر: مرجع سابق ص ٢٦٦ .

ـــواطــــنـــة والأمن الـــقــــومى. ص ٨ بـــحـث مـــنـــشـــور عـــلـى الإنـــتـــرنت (١٣) عـــبـــد الــــفـــتـــاح ســـراج: ا
smabdalla.Faculty.imamu.edu.

واطنة.. حقوق وواجبات. بحث منشور على موقع بوابات كنانة (١٤) صابر أحمد عبد الـباقى: ا
أون لاين.

(١٥) عبد الفتاح سراج: مرجع سابق نفس الصفحة.
(١٦) صابر أحمد عبد الباقى: مرجع سابق.

ـوسـوعــة الـعـربــيـة لـلــمـجـتـمع ــزيـد من الـتــفـاصـيل أنــظـر أمـانى قـنــديل: ا ـرجـع الـسـابق و (١٧) ا



١٦٧ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

صرية الـعامة للكتاب ٢٠٠٨ ص دنى. سـلسلة العلـوم الاجتماعية مـكتبة الأسرة الهـيئة ا ا
ص ١٠٦ ١٠٧ .

.ahewar.org واطنة والانتماء. مقال فى ٤/ ١١/ ٢٠٠٢ (١٨) جواد بشارة: ا
رجع السابق. (١٩) ا

ـصـريـة. قــراءة جـديـدة لـتـاريخ مــصـر. مـكـتـبـة (٢٠) طـاهـر عــبـد الحـكـيم: الـشــخـصـيـة الـوطــنـيـة ا
صرية العامة للكتاب ٢٠١٢ ص ١٤٧ . الأسرة (إنسانيات) الهيئة ا

ــواطــنـة ســلــسـلــة بــنـاة ــصـرى. مـن تـراث ا ــواطـنــة. مــؤسـســة ا (٢١) مــاجــد كــامل: بـزوغ مــبــدأ ا
واطنة. ا

(٢٢) مــحــمــد عـمــارة (دراســة وتحـقــيق): الأعــمــال الـكــامــلـة لــرفــاعـة رافـع الـطــهــطـاوى. الــتــمـدن
والحضارة والعمران. العدد ٢٥٧ سلسلة التراث مكتبة الأسرة ٢٠١٠ ص ٤٥١ .

(٢٣) جواد بشارة: مرجع سابق.
(٢٤) عبد الفتاح سراج: مرجع سابق.

(٢٥) مـحمد كمـال فهمى: مـرجع سابق ص ٦ حامـد سلطـان وآخر: مرجع سابق ص ص ٢٦٣
. ٢٦٤

(٢٦) مــحـمـد جـلال الأتـروشى: الأجـنــبى والـتــزامـاته فى إقـلــيم الـدولــة. الـعـدد ٤ الــسـنـة الأولى
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ص ٣١٩ وما يليها.

ـعلـوماتـية الأربـعاء ١٧ حـزيران ـواطنـة. شبـكـة النـبأ ا (٢٧) علاء الخـطيب: الـعرب بـ الرعـية ا
. ٢٠٠٩

وطن.. مرجع سابق ص ٤٥ .  (٢٨) هشام على صادق: الجنسية وا
(٢٩)حامد سلطان: مرجع سابق ص ص ٢٦٤ ٢٦٥ .

(٣٠) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ٦ .
وطن.. مرجع سابق ص ٤٧ . (٣١) هشام على صادق: الجنسية وا

(٣٢) هـنـاك فـرق واضح بـ اصطلاحـى "الأمة" و "الـدولـة" . الأمـة: مـا هى إلا وحدة اجـتـمـاعـية
تــقــوم عــلى روابط مــشــتــركــة من دين أو عــادات أو هــدف مــشــتــرك.. إلخ. فــهى لا تــعــنى أن
تثـل للـسلطة مـجموعة مـن الأفراد يعيـشون على نـفس الإقليم خـاضع لـذات القوانـ 
ا مشتت فى الشرعية الحاكمـة بينما أن "الأمة" تعنى فقط وجود مـجموعة من الأفراد ر
ـا خـاضـعــ لـسـيـادات مـخـتـلــفـة ولـكن عـدة عـوامل دفــعـتـهم للالـتـفـاف ـعـمـورة ور أرجــاء ا
والـتمـاسـك والاتحاد. هـذا الـتـجـمع قـد يـأخـذ شـكل أكـثـر قـوة يـصل بـهـا إلى أن تـأخذ شـكل
صرى. الـدولة كوحـدة قانونـية وسـياسيـة. عصام الـدين القصـبى: القـانون الدولى الخـاص ا
مـركــز الأجـانب. تــنـازع الاخـتــصـاص الــقـانــونى. الاخـتــصـاص الـقــضـائى الــدولى. (بـدون دار

نشر) ط ٢٠٠٣ ص ٦٨ .
رجع الـسابق ص ٩٦ محـمود صالح مـنسى: تاريخ الـقرن التـاسع عشر. الـقاهرة ١٩٩٦ (٣٣) ا



مجلة مصر الحديثة ١٦٨

ص ١٤٠ وما يليها.
ــعـنـاهــا الاصـطلاحى الــسـائـد لــدى الـتـشــريـعـات (٣٤) فــلم يـكن الإسـلام يـعـرف الجــنـسـيــة وفـقـاً 
ية بـنشر دعـوته وتعـاليمه بـ الناس فى الـوضعيـة الحديثـة. إذ كان الإسلام يـسعى إلى العـا
كافة أنحاء الأرض. وعلى هذا الـنحو ارتبطت دعوة الإسلام الـدينية بفكـرة سياسية مؤداها
ـسلـم وغـيرهم قـيام دولـة إسلاميـة تضم إلـيهـا الجمـاعات المخـتلـفة وتجـمع تحت لوائـها ا
مـن أصـحـاب الــديـانــات الأخـرى. ومــؤدى ذلك أن أصـبح الانــتـمــاء الـقـانــونى والـســيـاسى إلى
ـكـن الـقـول إن نــشـأة رابــطـة الجـنــسـيــة وفـقـاً الــدولـة الإسلامــيـة يــقـوم عـلـى الـدين بــحـيث 
وطن.. للتـصويـر الإسلامى قد اخـتلـطت بالعـقيـدة الديـنيـة. هشام عـلى صادق: الجـنسـية وا
سـيحـيون وهـاجس الحرية فى الـعهـد العـثمانى. مـرجع سابق ص ٢٥٩ جـوزيف أبو نـهرا: ا
ـسـيـحيـة فى الـشـرق الأدنى فى زمن الـتحـولات. مـركز ؤتـمـر الـدولى: خطـاب الجـمـاعات ا ا

نشورات جامعة القيس يوسف ٢٤ 26 _كانون الثانى ٢٠١٣. سيحى للبحوث وا الشرق ا
وطن ومركـز الأجانب. دار النهضـة العربية (٣٥) أحمـد عبد الكـر سلامة: أصول الجنسـية وا

القاهرة (د.ت) ص ص ١٤٠ ١٤١ .
(٣٦) يعـتبر فرمان خط شريف كـلخانة منشـور تمهيدى يتـضمن وعداً بتنظـيم شئون الدولة وفقاً
عـنى الحـديث أو حتـى مقـدمة له لأن وجـودة فى أوروبـا إلا أنه لا يُعـد دسـتوراً بـا للـنـظم ا
الــسـلـطـان لم يـقـيـد نـفــسه به كـمـا أنه لم يـحـدد مــؤسـسـات مـعـيـنـة لـتـنــفـيـذهـا والـعـمل عـلى
وضـعها موضع الـتنفيـذ. فايز مـحمد حسـ محمـد: الشريعـة والقانون فـى العصر الـعثمانى
ـزيــد من ــلل. ص ١٩ بــحث مــنــشــور عــلى الانــتــرنت  .mara.gov.om و والــعلاقــة بــنــظــام ا
الــتــفــاصــيـل عن هــذا الــفــرمــان أنــظــر أحــمــد عــبــد الــرحــيـم مــصــطــفى: فى أصــول الــتــاريخ
الـعــثــمــانى. دار الــشـروق ط٢ ١٩٨٦ ص ٢١١ ومــا يــلـيــهــا نجم الــدين مــصـطــفى مــحــمـد:
الـدسـاتـيـر والــقـوانـ الـعـثـمــانـيـة.. الجـذور والـتـوجـه الجـديـد. دكـتـوراة قـسم الــقـانـون كـلـيـة
ارك ٢٠١٣ ص ص ٢١٧ ٢١٨ .  فتوحة فى الد ية العربية ا القانون والسياسة الأكاد
ـزيد من التفاصـيل عن خط جلخانة (٣٧) أحمد عبد الـكر سلامة: مرجع سابق ص ١٤١ . و
ــيــسـرة. ــوســوعـة الإسـلامـيــة ا ــرز: ا والخـط الـهــمــايــونى أنــظـر: هـ . أ. ر. جـب ج. هـ . كـا
صرية العامة للكتاب ٢٠١٢ ترجمة: راشد البراوى ج٢ مكـتبة الأسرة (إنسانيات) الهيئة ا

: مرجع سابق ص ١٨ . ص ص ١٢١٤ ١٢١٥ فايز محمد حس
: مرجع سابق ص ص ٢ ٣. النص الأصلى فى محمد فريد بك: تاريخ (٣٨) فايز محمـد حس
الدولة العليـة العثمانية. تحقيق: إحسان حقى ط١ دار النفائس بيروت ١٩٨١ ص ٤٨٤ .

أنظر ملحق (١).
(٣٩) نجم الدين مصطفى: مرجع سابق ص ٢١٨ .

: مرجع سابق ص ٢٢ . (٤٠)  فايز محمد حس



١٦٩ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

. ج١ (٤١) أحمد مسلم: القانون الدولى الخاص. فى الجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوان
صرية ١٩٥٦ ص ص ١٤٢ ١٤٣ . فى الجنسية ومركز الأجانب. مكتبة النهضة ا

(٤٢) فـؤاد شــبـاط: دراســات مـقــارنـة فى الجــنـســيـة وإقــامـة الأجــانب فى سـوريـه ولـبــنـان. مــعـهـد
البـحـوث والـدراسـات الـعربـيـة قـسم الـبـحوث والـدراسـات الـقـانـونيـة والـشـرعـية ١٩٧٠ ص

.١٤
(٤٣) أحمد عبد الكر سلامة: مرجع سابق ص ١٤١ .

(٤٤) وجيه كـوثـرانى: الـتنـظـيمـات الـعثـمـانـية والـدسـتور. بـواكـير الـفـكـر الدسـتـورى نصـاً وتـطبـيـقاً
ركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات زمفهوماً. العدد ٣ مـجلة تبيّن سلسلة دراسات ا

.dohainstatitute.org  ٢٠١٣
: مرجع سابق ص ٣ . (٤٥) فايز محمد حس

(٤٦) تعـارفت الـدول منـذ أمـد بعـيـد على بـنـاء جنـسـيتـهـا الأصيـلـة وفقـاً لأحـد معـياريـن أساسـي
ولـود فى حـمل ـقـصـود بـحق الدم  Jus Sanguinisهو حـق ا هـمـا حق الـدم وحق الإقـلـيم. وا
Jus جنـسيـة الدولة الـتى ينـتمى إلـيهـا آباؤه بصـرف النـظر عن مـكان ولادته. أمـا حق الإقليم
ـولـود فى حمل جـنـسيـة الـدولة الـتى يـولد فى إقـلـيمـهـا دون اعتـداد بالأصل  Soli فـهو حق ا

ـوطن  Jus Domiciliوالـذى الــذى يـنــحـدر مــنه وأشـار الــبـعـض إلى مـعــيـار ثــالث وهــو حق ا
ـعـيار لم ـقـتـضاه جـنـسـيـة الـدولة الـتى يـتـوطن بـهـا والداه. ويـبـدو أن هـذا ا ولـود  يـكـتسـب ا
يـجـد حـظه فـى الـتـطـبـيق الـعـمـلـى. كل مـا فى الأمـر هـو أن بـعض الـتــشـريـعـات قـد اسـتـلـزمت
ـولود جنـسية الـدولة بناء عـلى حق الإقليم أن يـكون الأب متـوطناً بـها. وعلى هذا لاكتساب ا
وطن كـمعـيـار تكـمـيلى يـقوم إلـى جانب حق الإقـليـم فى بعض الـفروض. النـحو يـبـدو معـيـار ا
ـنح الجـنـسيـة الأصـيلـة فى الـدول الـتى تزهـد فى الإكـثار ـوذجـياً  ويـعـتبـر حق الـدم اسـاساً 
ن يولـد من آباء وطـنـي تـمنع الجـنسـية نح جـنسـيـتهـا  من سكـانهـا إذ تكـتـفى هذه الـدول 
ـولـودين فى إقـلـيـمـهـا. وتـبـدو أهـمـيـة فـرض الجـنـسـية الأصـيـلـة بـنـاء عـلى حق عن الأجـانب ا
الإقلـيم فى الدول الـناشئـة التى تـفتـقر إلى الوطـنيـ الأصول والـذى يعتـبر وجـودهم شرطاً
بـديـهـيـاً لإمـكـان مـنح جـنـسـية الـدم لأبـنـائـهم كـمـا تـبـدو أهـمـيـته بـالـنـسـبـة لـلـدول التـى تشـجع
الـهـجـرة إلـيـهـا لافـتـقـارهـا لـعـنـصـر الـسـكـان والـتى تـدعـو الحـاجـة فـيـهـا إلى فـرض الجـنـسـية
وطن.. مرجع سابق الأصيلة على كل من يولـد فى إقليمها. هشام على صادق: الجنسية وا

ص  ١٠٠ وهامش ١٦ ص ١٠٣ ١٠٦ ١٠٧ . 
ـنـعـم ريـاض: الـوسـيط فـى الـقـانـون الـدولـى الخـاص. ج١ فى الـنـظــريـة الـعـامـة (٤٧) فــؤاد عـبـد ا
ــوطن ومـــركــز الأجــانب. دار الــنـــهــضــة الــعــربـــيــة الــقــاهــرة ١٩٦٢ ص ٢٣٧. والجــنـــســيــة وا
شرع اقتصر عـلى النص على أثر زواج العثمانية من أجنبى فى فقد الجنسية ويلاحظ أن ا
الـعـثـمانـيـة ولم يـعـرض لأثـر زواج الأجـنبـيـة من عـثـمـانى فى اكـتـسابـهـا الجـنـسـية الـعـثـمـانـية.
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ـيل الرأى الـراجح إلى قـياس حـالة زواج الأجـنـبيـة من عـثمـانى عـلى حالـة زواج العـثـمانـية و
رأة فـتكـسب الأجنـبيـة التى تـتزوج بـاشر لـلزواج عـلى جنـسيـة ا من أجـنبى من حـيث الأثـر ا

من عثمانى الجنسية العثمانية بحكم القانون كأثر مباشر للزواج.
(٤٨) أحمد مسلم: مرجع سـابق ص ١٤٣ . وفى هذا قالت محكمة النقض: "إن جنسية مصرية
ـصريـ الدوليـة هى الجنسـية الـعثمـانية قائمـة بذاتهـا لم يكن لـها وجود بل كـانت جنـسية ا
قررة بـالقانـون العثـمانى الصـادر فى عام ١٨٦٩ الذى مـا كانت مصـر تملك فـيه صرفاً ولا ا

. ( عدلاً". نقض مدنى فى ١٦ مايو ١٩٣٥ (قضية جاويدان ها
(٤٩) أحمد مسلم: مـرجع سابق ص ١٤٣ . الرعوية المحـلية كرعوية شـخص لولاية من الولايات
فى دولة اتحـادية. هـذه الـرعويـة المحلـية تـبـعيـة داخلـيـة بحـتة تـنتـج آثارهـا فى نطـاق الحدود
الإقليمـية للدولـة دون أن يكون لـها أى قيمـة من الوجهة الـدولية. مـحمد كمـال فهمى: مرجع

سابق ص ٦٦ .
(٥٠) مدونـة حـسام شـكيب المحـامى: مـدونة تـهـتم بالـقـانون والمحـاماة والـقـضايـا وحـقوق الإنـسان
فـى ٢٠١٣/٥/١٠. الـــــــطــــــعـن رقـم ٨٦٣ لــــــســـــــنــــــة ٢ ق مـــــــكـــــــتب فـــــــنـى ٢ ص ٣٣ بــــــتـــــــاريخ

Hosam Shekeeb Lowyer. ١٩٥٦/١١/١٠
(٥١) نفسه ص ١٤٤ .

عـارف بالإسكـندرية ١٩٦٠ (٥٢) شمس الدين الـوكيل: الجـنسيـة ومركز الأجـانب ط٢ منـشأة ا
ص ١٧١ . 

(٥٣) فـيـلـيب يـوسف جلاد: قـامـوس الإدارة والقـضـاء المجـلـد ٣ ط٣ وحـدة الـبحـوث الـوثـائـقـية
دار الوثائق القومية دار الكتب والوثائق القومية ٢٠٠٥ ص ١٣٠٨ . 

ـصـرى قـبل أول يـنـاير ـتـوطـنـ فى الـقطـر ا ـصريـ هم: (١) ا (٥٤) اعـتبـر هـذا الأمـر الـعـالى ا
ــوجب ــصـــر أن أصـــبــحت حـــكــومـــة مـــســتـــقــلـــة  ١٨٤٨ لأن هــذا هـــو الـــعــهـــد الــذى  فـــيه 
الـفـرمـانـات بـعـد أن كـانـت ولايـة عـاديـة من ولايـات الـدولـة الـعـلــيـة. (٢) رعـايـا الـدولـة الـعـلـيـة
ـذكـورون عـلى ـصــرى من أبـوين مـقــيـمـ فـيه مــتى حـافظ الـرعــايـا ا ـولـودون فـى الـقـطـر ا ا
صـرى الذين ـقيـمـون فى القـطـر ا ـولودون وا محل إقـامـتهم فـيه. (٣) رعـايا الـدولة الـعـليـة ا
ــصــرى من أبـوين ــولـودون فى الــقــطـر ا ــعـلــمـلــة بــقـانــون الــقـرعــة. (٤) الأطـفــال ا يــقــبـلــون ا
صرى منذ أكثر من خمس توطن فى القطر ا . ويجوز أيضـاً للرعايا العثماني ا مجهول
منوحـة فى قانون الانتـخاب إذا كانوا قد عشرة سـنة أن يصيـروا مصري ويـنالوا الحقـوق ا
ـديرية الـتى فيها مـحل إقامتـهم بهذه الـرغبة. ويجـب على كل من يريد أعلنوا المحـافظة أو ا
ـصريـة المختـصة بـالقـرعة ـتقـدم بكل مـا تفـرضه القـوان ا أن يصـير مـصريـاً طبـقاً لـلنص ا
العـسـكريـة. أمـا الذيـن تزيـد سـنهم عـلى تـسع عـشرة سـنـة فتـسـتبـدل خـدمـتهم بـدفع عـشرين
ـا يفـرضه قـانون الـعـسكـريـة العـثمـانى. أحـمـد قمـحة: جـنـيهـاً مـصريـاً ولـو كانـوا قـد قامـوا 



١٧١ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

ـــزيـــد من نـــظــــام الـــقـــضــــاء والإدارة. ط١ مـــطـــبــــعـــة الجـــريــــدة ١٩١٠ ص ص ٩٩ ١٠٠ . و
الـتــفـاصـيل عن نـظــام الـبـدل أنـظـر: نــيـفـ عـلــوان: الـتـجـنـيــد الـعـسـكـرى وأثــره عـلى المجـتـمع

الريفى فى مصر ١٨٢٠ـ ١٨٨٢. المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٩ ص ٥٨ وما يليها.
ــوطن وتــمــتع الأجــانب (٥٥) عــز الــديـن عــبــد الــله: الــقــانــون الــدولى الخــاص. ج١ الجــنــســيــة وا

بالحقوق ومركز الأجانب ط٨ دار النهضة العربية ١٩٦٨ ص ٢٦٧ .
(٥٦) فيليب جلاد: مرجع سابق نفس الصفحة.

(٥٧) عـز الـدين عـبـد الـله: مـرجع سـابق ص ٢٧٦. ويـقـضى ديـكـريـتـو ١٩٠٤ بـأن تُـطـلَـب الخـدمة
الـعــسـكـريــة من (١) من كـان مـن رعـايـا الــدولـة الـعــلـيـة مــولـوداً من أبــوين مـتـوطــنـ بـالــقـطـر
صـرى ح ولادته ولم يـتوطن بعـد ذلك فى جزء آخـر من بلاد الدولة الـعلـية. (٢) من كان ا
ـصرى ١٥ عـامـاً قبل بـلوغه من رعـايا الـدولـة العـليـة وتـوطن هو أو تـوطن والده فـى القـطر ا
سن ١٩ سنـة أو قبل كتابـة اسمه فى كشوفـات القرعة عـلى شرط أن يكون اسـمه كُتِبَ فيها
صرى وليس قبل بلوغه سن ٢٤. (٣) من كـان أصله من السودان ولكـنه متوطن فى القـطر ا
مـعـروفاً بـأنه من تـابعـية أجـنـبيـة ويسـتـثنى من ذلـك العـثمـانـيون الـذين هم فى حـمايـة إحدى

الدول الأجنبية.
(٥٨) مدونة حسام شكيب المحامى: مرجع سابق.

(٥٩) شمس الدين الوكيل: مرجع سابق ص ١٧١ .
(٦٠)أحمد مسلم: رجع سابق ص ١٤٦ .

ـــدنــيــة ــواد ا (٦١) تــخــتـص المحــاكم المخـــتــلــطـــة دون غــيـــرهــا بــالـــفــصل فـى الخــصــومـــات فى ا
والـتجاريـة أولاً: ب الـوطنيـ أو الأهالى والأجـانب ثانيـاً: ب الأجـانب المختلـفى الجنـسية
ــواد الـعــيـنــيـة ــتـحــدة الجـنــسـيــة فى ا : بـ الأجــانب ا أو المحــمــيـ من دول مــخـتــلــفـة. ثــالـثــاً
ــصـريــة ومـصــالحـهـا ودوائــر الخـديــو وأسـرته فــتـخـتص الــعـقــاريـة. كـذلـك تـعـتــبـر الحــكـومـة ا
ويـلـحق بـالأجـانب كل عـثــمـانى أو مـصـرى مـتـمـتع المحـاكم المخـتـلــطـة بـقـضـايـاهـا مع الأجـانـب
صرية بحماية أجنبية دائمة أو حماية مؤقتة مصرح بها من جانب الحكومة العثمانية أو ا
وكل شخص ينتمى إلى دولـة موضوعة تحت حماية دولة أخـرى ولو كان عثمانياً فى الأصل
كـالــتـونـسـيـ وأهل طـرابـلس الــغـرب. وقـد فـسـرَّت المحـاكم المخـتـلــطـة لـفظ "الأجـانب" بـأنـهم
ـصري الأشخـاص الذين لـيسوا مـن الأهالى أو ليـسوا بـرعايـا الحكـومة المحـليـة أو ليـسوا 
أو عثـماني والتـابعون لدول كانت جـزءاً من الدولة العثـمانية واستقـلت عنها ولم تدخل فى
حـكم دولة أجـنـبـية أخـرى. عـبد الحـمـيـد أبو هـيف: الـقانـون الـدولى الخـاص فى أوروبا وفى

مصر. المجموعة الثانية ط٢ الإسكندرية ١٩٢٧ ص ص ٦٢٤ ٦٢٥ .
ـصـرى الحديـث ١٩١٤ـ ١٩٥٢ . مركـز الـدراسات (٦٢) لطـيـفـة محـمـد سـالم: النـظـام الـقضـائى ا
الـســيـاسـيــة والاسـتـراتــيـجـيـة بــالأهـرام ١٩٨٦ ص ص ٤٧ ٤٨ . نـقـلاً عن عـبـد الحــمـيـد أبـو
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دنية والتجارية والنظام القضائى فى مصر ص ص ٢٤١ وما يليها عبد رافعات ا هيف: ا
الحـمـيـد أبـو هـيف: تـنـازع الاخـتـصـاص بـ المحـاكم المخـتـلـطـة والمحـاكم الأخـرى. الـنـظـريـات

لاحظات العامة. مجلة المحاماة العدد العاشر السنة الخامسة يوليو ١٩٢٥.  وا
(٦٣) عبد الـعظيم رمـضان: تطـور الحركة الـوطنيـة فى مصر ١٩١٨ـ ١٩٣٦. ط٢ مـكتبـة مدبولى

١٩٨٣ ص ٤٠٥ . 
(٦٤) رأى أحد رجال القانون أن مصر بذلك انطبق عليها ظاهرة "الانفصال"  Separation وهى
التى يـنسـلخ فـيهـا إقلـيم معـ عن دولة مـا مـتبـلوراً فى شـكل دولة مـسـتقـلة أو مـتمـيزة. وهى
عكـس ظـاهرة "الـضم"  Annexing والـتى يـنـتـقل فيـهـا إقـلـيم معـ بـأكـمـله أو فى جـزء منه
تـزج بإقـليـمهـا الأصلى وتـباشـر علـيه هذه الـدولة سـيادتـها. ومن ذلك ضم إلى دولة أخـرى 
لــواء الإسـكــنــدرونــة إلى تـركــيــا فى ١٩٣٩. أحــمــد قـســمت الجــداوى: نــظــريـة الجــنــســيـة فى

قارن. القاهرة ١٩٨٠/ ١٩٨١ ص ٨٣ . صرى وا القانون ا
(٦٥) لطيفة محمد سالم: مرجع سابق ص ٤٨ .
(٦٦) شمس الدين الوكيل: مرجع سابق ص ٧١ .

(٦٧) أحمد عبد الكر سلامة: مرجع سابق ص ١٤٥ .
صرى من سنة ١٩٢٢ (٦٨) نبيل عبد الحمـيد: النشاط الاقتصادى للأجانب وأثره فى المجتمع ا

صرية العامة للكتاب ١٩٨٢ ص ص ٤٢٤ ٤٢٥ . إلى سنة ١٩٥٢ . الهيئة ا
صرية (٦٩) نفـسه ص ٤٢٥ . وأيضاً: عبـير حسن عـبد البـاقى: الوجود الـبريطـانى فى الإدارة ا

١٩٢٢ـ ١٩٥٦ . المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٩ ص ٨٥ .
ـصـريــة: الـعـدد ٣٣ ٢٣ مــارس ١٩٢٥ مـسـعــود ضـاهـر: هــجـرة الـشــوام. الـهـجـرة (٧٠) الـوقــائع ا

اللبنانية إلى مصر. ط١ دار الشروق ٢٠٠٩ ص ٣١٠ .
(٧١) أحمد مسلم: مرجع سابق ص ص ١٥١ ١٥٢ . 

صرية: ٣١ مايو ١٩٢٦ العدد ٥٢ . (٧٢) الوقائع ا
(٧٣) أحمد قسمت الجداوى: مرجع سابق ص ٨٠ .

(٧٤) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ص ٢٦٩ـ ٢٧٠ .
(٧٥) نفسه ص ٢٧٠ .

(٧٦) أحمد مسلم: مرجع سابق ص ١٤٨ .
(٧٧) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ١٠١ . 

صرية: العدد ٢٣ غير اعتيادى فى ١٠ مارس ١٩٢٩ .  (٧٨) الوقائع ا
(٧٩) أحمد مسلم: مرجع سابق ص ص ١٤٨ ١٤٩ . 

(٨٠) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ١٠١ .
(٨١) حسن جاد الشهاوى: مرجع سابق ص ١٤٤ .
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الـكة يـتـضمن مـا للـملك من لك فـؤاد قـانونـاً فى ١٠ يونـيو ١٩٢٢ بـنـظام الأسـرة ا (٨٢) أصـدر ا
حـق الـولايــة عـلى أســرته والــطـبــقـات الــتى يـنــحـصــر فـيــهــا لـقب الإمــارة ونـظــام تـوارث ذلك
الـلقب وتألـيف مجـلس البلاط التى يـقضى فى مـسائل الأحوال الـشخصـية الـتى يكون فـيها
ـالـكــة. وألحق بـالــقـانـون كـشـف بـاسـمـاء الـطـرفــان أو أحـدهـمــا من أمـراء وأمـيــرات الأسـرة ا
ـصـريـة. ـلـكـة. عـبـد الـرحـمن الـرافـعى: فى أعـقـاب الـثـورة ا الأمـراء والأمـيـرات فـى الأسـرة ا

عارف ١٩٨٧ ص ٨٤ . ثورة ١٩١٩. ج١ ط٤ دار ا
(٨٣) مجـلة المحاماة: فـهرست السنـة التاسعـة ١٩٢٨ - ١٩٢٩ العدد ٤ ٥ . استـئناف مصر فى

٢٥ فبراير ١٩٢٩ ص ص ٣٨٤ـ ٣٩٠ . 
رجع السابق: السنة الثانية عشر العدد الأول أكتوبر ١٩٣١ ص ص ٧٠ـ ٧٨ . استئناف (٨٤) ا
ــالـيـة بـصـفـته رئـيـسـاً عـبــد الحـمـيـد لـطـفى بك ضـد أحــمـد عـبـد الـوهـاب بـاشـا وكـيل وزارة ا

للجنة تصفية أملاك الخديو السابق عباس باشا حلمى وآخرين. 
(٨٥) وليد رمضان عبد التـواب: التعريف برابطة الجنسية والتـطور التشريعى لقوان الجنسية.

Justice -Lowhome.com .دار العدالة والقانون العربية
رجع السابق: الطعن رقم ٥٢٦٥ لسنة ٤٢ ق جلسة ٦/ ٩/ ٢٠٠١ . (٨٦) ا

لحق (٢) (٨٧) شمس الدين الوكيل: مرجع سابق ص ١٨٢ . أنظر نص قانون ١٩٢٦ فى ا
صرية: ١٠ مارس ١٩٢٩. العدد ٢٣ (غير اعتيادى).  (٨٨) الوقائع ا

(٨٩) عـز الدين عبـد الله: مرجع سـابق ص ٢٧٣ نقلاً عن مذكـرة وزارة الداخلـية لمجلس الوزراء
عن مشروع بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ .

رجع السابق نفس الصفحة. (٩٠) ا
ــصــريـة الــعــامـة ــصــريـة ١٨٧٨ـ ١٩٥٣. ط٢ الــهــيـئــة ا (٩١) يــونــان لــبـيب رزق: تــاريخ الــوزارات ا
للكتاب ١٩٩٨ ص ٣٢٩. وبعد استقالة وزارة محمد محمود تولت وزارة عدلى يكن الثالثة (
٣ أكـتـوبـر ١٩٢٩ـ أول يـنـايـر ١٩٣٠) والــتى أصـدرت مـرسـومـاً فى ٢ نـوفــمـبـر بـتـحـديـد مـوعـد

رجع ص ٣٣٩ .  ان. نفس ا الانتخابات ودعوة البر
صرى ط١ القاهرة ١٩٣٦ ص ٤٧٨ . (٩٢) حامد زكى: القانون الدولى الخاص ا

ـصـريــة ويـكـون ــرسـوم عن كل شــخص يـقـيـم خـارج الـدولــة ا ــصـريـة  (٩٣) إسـقــاط الجـنــسـيـة ا
مـشتـغلاً بـالـدعايـة ضـد النـظـام الاجتـمـاعى أو الاقـتصـادى لـلدولـة أو ضـد الـنظم الأسـاسـية
باد الشيوعية. قصود من يعتنق ا للدولة. عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ٣٧٤ . وا

(٩٤) أحمد مسلم: مرجع سابق ص ص  ١٥١ ١٥٢ . 
(٩٥) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ١٠١ . 
(٩٦) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ٣٠٦ . 

رجع السابق: ص ٣١٤ .  (٩٧) ا
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(٩٨) حامد زكى: مرجع سابق ص ٤٨ . 
(٩٩) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ص ٣١٤ ٣١٥ . 

ـقـصـود بـجـنـســيـة الـتـأسـيس هى تـلك الجــنـسـيـة الـتى تـقـررهــا الـدولـة عـنـد أول نـشـأتـهـا (١٠٠) ا
ــواطـنــ فى الـدولــة الجـديــدة. فـجــنـســيـة لــتــحـديــد دائـرة الاشــخـاص الــذين يـعــتـبــرون من ا
التـأسـيس هى جـنـسيـة الـوطـنيـ الأوائل عـنـد نشـأة الـدولـة. وعلى هـذا الـنـحو تـعـنى الـدولة
الـناشئـة بتـأسيس الجنـسية لـتحـديد الوطـني الأصـول وحيـنئذ يـتيسـر تنـظيم الجنـسية فى
رور سـتـقبل وكـفـالة اسـتـمرارهـا. غـيـر أن أهمـيـة جنـسـية الـتـأسيس تـأخـذ فى التـضـاؤل  ا
الوقت وتـعاقب الأجـيال حـيث تكـون الدولـة قـد خرجت من مـرحلـة النـشوء والـتكـوين ودخلت
ــتــجــددة الــتى تــلى الــوطــنــيــ فى مــرحــلــة الاســتــمــرار عــلـى أســاس الــعــنــاصــر الــبــشــريــة ا
ؤسس وهو ما عُـرِفَ بالجنسية الأصليـة. أحمد قسمت الجداوى: مرجع سابق ص ص ا

 . ٨١ ٩٨
وطن .. مرجع سابق ص ٣٥٠ .  (١٠١) هشام على صادق: الجنسية وا

(١٠٢) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ١١١ (هامش ١). 
(١٠٣) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ص ٣١٥ـ ٣١٩ . 

(١٠٤) تُـعرف هذه الحـالة بالـتجنس وهـو كسب الجنـسية كـسباً لاحقـاً للمـيلاد بناء عـلى الطلب
قترن بتوفر شـروط أخرى يحددها قانـون الدولة والذى تملك الدولـة إزاءه حرية التقدير. ا
ويــتـضح مـن هـذا الــتـعــريف أن الــتـجــنس لا يــكـون إلا بــنــاء عـلى الــطــلب فـالأصـل فـيه أنه لا
يُــفـرض بل يُــلـتــمس وهـو بــعـد ذلك مــنـحــة ولـيس حــقـاً لــطـالــبه فـلــلـدولـة فـى شـأنه ســلـطـة
الـتـقــديـر. وهـو مــا عُـرف فى الأدبـيــات بـالجـنــسـيـة الـطــارئـة. عـلـى أن ثـمـة حـالــة خـاصـة من
يلاد فى إقـليم حـالات الجنـسـية الـطارئـة تُـكتـسب فيـها الجـنـسيـة بحـكم الـقانـون بنـاء عـلى ا
الدولة والإقامة العـادية فيه عند بلوغ سن الرشد وهى ليست من حالات الجنسية الأصيلة
ــجـرد مــيلاده عـلى الإقــلـيم بـل تـشـتــرط فـوق ذلك لأن الجــنـســيـة لا تــثـبت فــيـهــا لـلــشـخص 
الإقامـة الـعاديـة فى تـاريخ معـ وتـفرض الجـنـسـية عـلى الـشخص اعـتـبارا من هـذا الـتاريخ
ـنح الشـخص عادة حق رفض تـلك الجنسـية والـتخلى بـحكم القـانون ودون الـتقـدم بطلب و
عنها بـعد ثبوتـها له. ويعرف الـقانون الفرنـسى هذه الحالة الـتى يطلق عـليها الفـقه مصطلح
ـادة الـسابـعة "التـجـنس بفـضل الـقانـون". وقـد عرف قـانـون ١٩٢٩ حالـة مـشابـهـة إذ نصت ا
ـصـرى وكانت إقـامـته العـادية فـيه عـند بـلوغه مـنه عـلى أن "كل من وُلد لأجـنـبى فى القـطر ا
ـصرية فى سن الرشـد يُعد مـصريـاً إذا تنازل عن جـنسـيته الأصلـية وقـرر اختيـار الجنـسية ا
كـتسبـة بناء عـلى حكم هـذا النص جنـسية خلال سـنة من هذه الـسن" وظاهـر أن الجنسـية ا
يلاد على إقـليم الدولة وهى إلى التجنس أقرب حيث طارئة حيث لا يكفى لـثبوتها مجرد ا
صـرية الأمـر الذى اشتـرط فيـها تـنـازل الأجنـبى عن جنـسيـته الحـاليـة واختـياره الجـنـسيـة ا
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يتـضمن مـعنى الـطلب ولـكن هذه الحـالة الخـاصة من حـالات التـجنس تـختـلف عن التـجنس
الـعادى فى أن السلـطة التـنفيذيـة لم تكن فى تلك الحـالة تتـمتع بحـرية التقـدير.محـمد كمال

فهمى: مرجع سابق ص ص ٧٦ ٧٧ . 
(١٠٥) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ص ٣١٩ ٣٢٠ . 

(١٠٦) حامد زكى: مرجع سابق ص ٥٤ (هامش ٢). 
ـزيـد من التـفـاصيل (١٠٧) مسـعـود ضاهـر: مـرجع سابـق الصـفـحات ٣١١ ١٨١ ١٨٢ ٢٠٢ . و
عن الشوام فـى مصر: عبـد الله محمـد عزباوى: الـشوام فى مصر فـى القرن الـثامن عشر

والتاسع عشر. دار النهضة العربية ١٩٨٦ . 
(١٠٨) أحـمـد عـبـد الحـمـيـد عـلـوش: الـقـانـون الـدولى الخـاص. بـحث مـنـشـور عـلى الإنـتـرنت. ص
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(١٠٩) المحـاكم الأهـليـة مـحـاكم خـاصة بـالـوطـنـي ومن الأجـانب مـهـمـا كانت حـالـتـهم لأن لائـحة
تـرتـيبـهـا لا تمـنـحهـا الاخـتصـاص إلا عـلى "الأهالـى". وتعـتـبر المحـاكم المخـتلـطـة من "الأهالى"
شمولون صري الذين ليسوا مشمول بحماية أجنبية أما ا بالنسبة لاختصاصـها: أولاً: ا
: الـعثـمانـي أو رعـايا الجـمـهوريـة التـركيـة (ولم يكن شك بهـا فـإنهم فى حـكم الأجانب. ثـانـياً
فى ذلك قــبل الحــرب ولــكن إعلان الحــمــايــة الــبــريــطــانــيـة عــلى مــصــر جــعل بــعض المحــاكم
ـصـري المخـتـلطـة تـقـضى باعـتـبـار العـثـمـانـي "أجـانب" وبـاخـتصـاصـهـا فى قـضايـاهم مع ا
. رابـعـاً: الـسـوري ). ثـالـثـاً: الـسـوادنـيـ ـصـريـ وقـضى الـبـعض الآخـر بـاعـتـبـارهم دائـمـاً كـا
ــشـمـولــون بـانـتـداب ـشــمـولـ بــانـتـداب فـرنــسـا ويـلــحق بـهم فى الحــكم أهـالى فــلـسـطـ ا ا
ـستقـلون حـيث يعامـلون معـاملة ـشمولـون أيضاً بـالانتداب أو ا انجلـترا وأهالى بلاد الـعرب ا
الـعـثمـانـيـ لأنـهم كـانـوا مـنـهم وانـفـصـالـهم لم يـلـحقـهم قـانـونـاً بـدول أجـنـبـيـة ذات امـتـيازات.
ويلاحظ هنـا أن جـميع مـن ذكروا لـيسـوا من جـنـسيـة واحـدة. ومع ذلك فلا تتـمـسك المحاكم
صري منهم أجانب لأنهم كانوا جميعاً عثماني والدولة العثمانية المختلطة باعتبار غير ا
ن يــجب تـــمــتــعــهم هى الــتى مــنـــحت الامــتــيـــازات للأجــانب فـلا يــصح اعــتـــبــار رعــايــاهـــا 
بـالامـتيـازات فى مـصـر وخـروجـهم عن اخـتصـاص المحـاكم الأهـلـيـة. عبـد الحـمـيـد أبـو هيف:

مرجع سابق ص ص ٦٨٨ـ ٦٩٠ . 
(١١٠) باستـعراض قانون الجـنسية الـعثمانى الـصادر فى ١٨٦٩ نجده لم يتـعرض لتحـديد الجهة
شرع الـعثمانى قد أصدر القـضائية التى تـختص بالفصل فى مـنازعات الجنسـية وإن كان ا
لائـحة فى ١٧ يـوليـو ١٨٦٩ تـقضى بـتـشكـيل لجنـة بـوزراة الخارجـيـة العـثمـانـية تـكون مـهـمتـها
الفـصل بـصفـة نهـائيـة فى جنـسيـة الأشخـاص الذين يُـفتَـرض كونـهم عثـمانـي لـوجودهم فى
الديـار العـثمـانيـة ومع ذلك يدعـون تمـتعه بـجنـسيـات أجنـبيـة وإعطـاء من يثـبت كونه أجـنبـياً
شـهـادة تفـيـد تمـتـعه بـجنـسـية أجـنـبـية تـكـون حجـة أمـام جمـيع المحـاكم ولـكن هذا الـنـظام لم
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يُـعـمل به فـى مـصـر إبـان تـبـعـيـتـهـا لـلــدولـة الـعـثـمـانـيـة فـلم يـكـن فى مـصـر مـثـر هـذه الـلـجـنـة.
ذكورة إصدار شهادة تفيد التمتع بجنسية أجنبية ولم ويلاحظ أن اللائحة أعطت اللجنة ا
تنص اللائحـة على إصدار شهادة تـفيد التـمتع بالجنسـية العثـمانية على اعـتبار أن هذا هو
الأصل الـعام حسب قـانون الجنسـية العـثمانى فـكل مقيم بـالديار الـعثمـانية يُـفترَض فيه إنه
ـصـرى الـصادر فـى عام عـثـمانـيـاً حـسب الأصل. وكـذلـك الأمر بـالـنـسـبـة لـقـانـون الجـنـسـيـة ا
١٩٢٦ وأيـضـاً الـقـانون الـصـادر فـى عام ١٩٢٩ لـم يُـشـر إلى الجـهـة الـقضـائـيـة الـتى تـخـتص
نـازعـات الخـاصة بـالجـنسـيـة. وإزاء ذلك; فُـتِحَ بـاب الاجتـهـاد للـقـضـاء. حسن بـالـفصـل فى ا

جاد الشهاوى: مرجع سابق ص ١٤٠ .
(١١١) مـجلـة المحـامـاة: فهـرست الـسنـة الـتـاسعـة ١٩٢٨ـ ١٩٢٩ . مـحكـمـة شـب الـكـوم الابتـدائـية
الأهـلـيـة فى أول أبـريل ١٩٢٩ ص ص ٨٩٢ـ ٨٩٤. قـضــيـة ورثـة الـدكـتـور عـزت بك الجـنـدى

رة ٣٦١ سنة ١٩٢٨ كلى.  ضد الشيخ عبد المجيد عبد التواب وآخرين. 
رجع السابق: فهرست الـسنة السادسة ١٩٢٥ـ ١٩٢٦ . محكمة مصر الابتادئية الأهلية (١١٢) ا
رة ٣٠٦ ص ص ٤٣٩ـ ٤٤١ . قضية جـبرائيل بك تـقلا ضد نيابة فى ٢٠ ديسمبـر ١٩٢٥ 

رة ١ استئناف طعون محافظة مصر ١٩٢٥ .  مصر. 
رجع السابق الصفحات ٤٨٤ ٤٨٧ ٤٨٩ ٤٩٠. (١١٣) ا

رجع السابق ص ٤٩١.  (١١٤) ا
نـازعات فى الجـنسـية. الـطعن رقم صـرية. صـور ا (١١٥) دار القـانون: أحـكام قـانون الجـنسيـة ا

١٢٢٠ لسنة ٨ ق مكتب فنى ١٢ ص ٢٠٠ فى ١٩ نوفمبر ١٩٦٦ فقرة ٣ . 
(١١٦) عز الدين عبد الله: مرجع سابق ص ص ٣٤٦ ٣٤٧ (هامش ٢) .

رجع السابق ص ص ٢٦٠ ٢٦١ .  (١١٧) ا
ـنـازعـة فى الجـنـسـيـة الطـعن رقم ـصـريـة صور ا (١١٨) دار الـقـانـون: أحـكـام قـانون الجـنـسـيـة ا

٩٤٠ لسنة ١٣ ق مكتب فنى ١٤ ص ٨٤٠ فى ٢١ يونيو ١٩٦٩ فقرة ١ . 
ــصــريــة (١١٩) مــنـــتــدى دار الــعــلــوم الــقـــانــونــيــة والإسلام: مــجـــمــوعــة أحــكــام حــول الجـــنــســيــة ا
(الأرشيف) المحكمـة الإدارية الطعن رقم ٦٨٥٤ لسنة ٤٧ ق فى ١٣ يناير ٢٠٠١ ص ٢٢٠

 .
ـعرفـة بـنود هـذه الاتـفاقـيـات أنظـر حـامد (١٢٠) عـز الدين عـبـد الله: مـرجع سـابق ص ٢٦١ . و

زكى: مرجع سابق ص ٤٩٢ وما يليها. 
(١٢١) حامد زكى: مرجع سابق ص ص ٤٩٥ ٤٩٦ .

رجع السابق ص ص ٤٩٧ ٤٩٨ . (١٢٢) ا
(١٢٣) مـجلـة المحامـاة: السـنة الـثانـية عـشر الـعدد الـسادس مارس ١٩٣٢ ص ص ٤٧١ ٤٧٢ .

طعن النيابة ضد شينج منج رقم ٣ سنة ١ ق برئاسة عبد العزيز فهمى باشا. 



١٧٧ صرية١٩٢٩» واطنة «الأصول التاريخية لقانون الجنسية ا صريون من الرعوية العثمانية إلى ا ا

وطن.. مرجع سابق ص ٢٤٥ وما تليها.  (١٢٤) هشام صادق: الجنسية وا
(١٢٥) كانت الوكالـة الروسيـة آنذاك فى وضع يتـسم بالشـذوذ فقد كانت هـيئة دبـلوماسـية تمثل
القيصرية الروسيـة التى كانت قد سقطت بعد قيام الـثورة البلشفية عام ١٩١٧ ويبدو مدى
صريـة وبناء على تعليمات من السـلطات البريطانية الحامية فى الشذوذ من أن الحكومة ا
مـصـر فـقـد تـكــفـلت بـنـفـقـات الـوكـالــة الـروسـيـة بـعـد عـام ١٩١٨ واســتـمـرت تـدفع لـهـا إعـانـة
ســنـــويــة قــدرهـــا ٦٥٠٠ جــنــيـه خلال الــســـنــوات الــثـلاث الــتــالـــيــة. وابـــتــداء من مــارس ١٩٢٠
ولأسـبــاب سـيـاســيـة ومـالــيـة وبـعــد أن وطـدت الحــكـومـة الــثـوريـة الــروسـيــة أقـدامـهــا; أبـلـغت
عـونة بدءاً مـن العام الـتالى ونال صـرية مـسيو سـميـرنوف عن نيـتها عـلى وقف ا الحكـومة ا
ـــمــثـل الــروسـى آخــر مـــعــونـــة له فى أكـــتـــوبــر عـــام ١٩٢١ . ورغم ذلك فـــقـــد ظل الــتـــمـــثــيل ا
الدبلومـاسى لروسيـا القيصـرية قائـماً حتى يـوم ٦ أكتوبر عـام ١٩٢٣ حيت اتخـذت الحكومة
ــصـريــة قــراراً بــإنـهــاء الــعلاقــات بــيـنــهــا وبــ روســيـا وجــاء فى الــبلاغ الــذى تــضــمن هـذا ا
ـصريـة بـالتـمثـيل السـياسـى والقـنصـلى الروسى الـذى كان القـرار:" عـدم اعتـراف الحكـومة ا
صرية العامة صرية ١٨٢٦ - ١٩٣٧ الهيئة ا قائماً فى مصر". يونان لبيب رزق: الخارجية ا

للكتاب ١٩٨٩ ص ١٢٤ .
(١٢٦) حامد زكى: مرجع سابق ص ص ٢٣٩ ٥٦٠ .

رجع السابق ص ٢٣١ .  (١٢٧) ا
(١٢٨) نفسه ص ٢٣٢ . 
(١٢٩) نفسه ص ٦٠٩ .

(١٣٠) محمد كمال فهمى: مرجع سابق ص ٩١ .
لحق (٣) (١٣١) أنظر نص قانون ١٩٢٩ فى ا

(١٣٢) مضـابط مجلس الشـيوخ: دور الانعقـاد العادى الخامـس والعشرون المجـلد الأول الجلسة
ـرسـوم ـشـروع ا الـتــاسـعـة عـشــرة ٩ مـايـو ١٩٥٠ ص ص ١٠١٦ ١٠١٧ مـذكــرة إيـضـاحـيــة 
ـصــريــة (مـلــحق رقم ١٠٥) تــقــريــر لجـنــتى الــعـدل ــشـروع الــقــانـون الخــاص بــالجـنــســيــة ا

صرية.  والداخلية عن مشروع قانون الجنسية ا
(١٣٣) أحمد قسمت الجداوى: مرجع سابق ص ٨٨ .

صرية: العدد ٩١ فى ١٨ سبتمبر ١٩٥٠ .  (١٣٤) الوقائع ا


